
تبسة  –الشیخ العربي التبسيامعةـج
 الحقوق و العلوم السیاسیة  كلیة

 الحقـوقم ـقس

متطلبات نیل شهادة الماستر  قدمة ضمنمذكرة م   
 تخصص  قانون إداري

 بعنوان        

 :إشراف الأستاذة  :ینالطالب إعداد
جنة عبد الله بوقـــرة فـوزي •
 قسطلي منیر•

أعضاء لجنة المناقشة  
 الصفة في البحث الرتبة العلمیة  الإسم واللقب 

نــورة مــوسى                   أستاذ محاضر ب                  رئیســا  
جنة عبد االله                     أستاذ محاضر أ                مشرفا وقررا 

محمد كنازة                     أستاذ  محاضر أ                   ممتحنا 

 2017/2018  :السنة الجامعیة

<<ÌÈ⁄Á€√÷]<l^œÀí÷]<ª<Ì�∆^ñ÷]<l]]à¢]<



 شكر و تقدير 
 :وسلم عليه الله صلى االله رسول قال
 االله" يشكره لم الناس يشكر لم "من

 العمل هذا إنجاز على وأعاننا وفقنا الذي به، المستعان الله والشكر الحمد إن
 نعمه على أحد بشكره يسبق لا الذي الجميل،فهو بالصبر وزودنا المتواضع،

 .العلم من الدرجة هذه لبلوغ علينا أفضاها التي
 بنصيحة ولو المساعدة بيد أمدنا من إلى الإمتنان وبوافر بالشكر نتقدم كما
 وأخص، أكثر لإجتهاد نفوسنا في العزيمة بعث في سببا وكانت ، وشجعنا عابرة

 تأب اأنه إلا الظروف، ورغم اعاتقه على الملقات المسؤولية رغم يه من بالذكر
 الأستاذة وجه، وأكمل صورة وأبهى له أجمل ثوب في إلا العمل هذا خرجت أن

والتقدير،  الإحترام كل فلك عزاز هدى ، الأستاذة  -المشرف -الفاضلة
 نصائح من لنا قدمته ولما هذه، مذكرتنا على الإشراف قبولك على والشكر

 معنا، تعاملك في وإنسانية علمية صفات من به تحليت ولما قيمة، وتوجيهات
في  خطاك يسدد وأن مهامك أداء في يوفقك أن وجل عزّ  المولى من نرجو

 .والمعرفة العلم خدمة
 .الدكتور ياسين قوتال ، والدكتور بشير رحامنية من كل نشكر أن يفوتنا ولا
 الذين الأساتذة جميع نشكر أن بالفضل الاعتراف الواجب علينا يملي كما

 .الدراسة درب زملاء وإلى كل أيديهم، على العلم أخذ شرف لنا واكان
 .الشكر فائق هؤلاء كل إلى

 



 

 

 

 

 



 مقدمـــــــــــــــــــة  
 ــــ                                                ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
2 

 

 

، فهو قد عدیدة مخالفات قد یرتكب التزاماتهأثناء تنفیذ   الإدارةالمتعاقد مع  إن

أو یتأخر عن  ،یمتنع عن التنفیذ أو یقوم بتنفیذ مخالف للشروط والمواصفات المتفق علیها

اول من الباطن دون موافقة المصلحة المواعید المحددة  للتنفیذ أو یتنازل عن التنفیذ لمق

أو لا ، أو یخالف تعلیمات المصلحة المتعاقدة وتوجیهات المهندس المشرف  ،المتعاقدة

المصلحة مع یمكن المهندس من الإشراف أو یستعمل الغش أو التلاعب في معاملته 

من  كل ذلك یؤدي إلى حدوث اضطراب اقتصادي خصوصا إذا كان المرفق ،المتعاقدة...

لن تكون فة الموجودة في القانون الخاص لو طبقنا الجزاءات العادیالمرافق الحیویة  ف

في فرض  هنا تظهر سلطة المصلحة المتعاقدة  وقد تكون غیر ملائمة، ومن ، كافیة

اص هو نظام القانون وخضوعها لنظام قانوني خ ،المتعاقد معها المتعامل الجزاءات على

إذ أن الحرص على سیر المرافق العامة بانتظام واطراد في  ،العام في العقود الإداریة

وإنما تستلزم التشدد في ، العقود الإداریة لا ینحصر فقط في عقاب القصور العقدي 

 التعامل مع المتعاقد لإجباره على تنفیذ العقد بدقة.

المتعامل المتعاقد لم یترك القانون ففي حالة مثل هذه المخالفات من جانب 

في مثل هذه الظروف للقواعد المطبقة في القانون الخاص التي لا  المتعاقدة المصلحة

تسمح إلا بمجرد الالتجاء إلى القضاء أو مجرد الدفع بعدم التنفیذ، فمثل هذه القواعد غیر 

 المتعاقدة.مصلحة المرفق الذي تمثله المصلحة كافیة لحمایة 

 ة مؤكدة للمصلحة المتعاقدة العامة تعطي میز  على الرغم من أن صلاحیات السلطة

المتعاقد معها المقصر، إلا أن  المتعامل في سلطات الجزاء التي تملكها في مواجهة

مؤثر،  نحو التطور الذي لحق بالقانون الخاص في موضوع الالتزامات قد امتدت على

على هذا خاص العادیین السلطات قد امتدت في العلاقات العقدیة بین الأشبحیث أن هذه 
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 ( الجزاءات الضاغطة) الإستثنائیة اتأن نتساءل حول حقیقة سلطات الجزاء لنحو یجعلناا

 ؟ لصفقات العمومیةمتعاقدة في قانون اال التي تملكها المصلحة

تملك سلطات  أن الإدارةعلى ضوء القضاء الإداري فقد أكد الفقه الشائع على 

م هذا الأخیر التزاماته معها، حینما لا یحتر  المتعاقد  المتعامل جزاء استثنائیة في مواجهة

فقد دلل الفقهاء ومنهم الأستاذ فرنسوا لوران على أن القانون  وعلى غرار الحالالعقدیة، 

الخاص لعقود المقاولة ینطوي هو الآخر على نظام للجزاء، كما أكد الفقه على أن نطاق 

لنطاق ینطبق على قانون هذه السلطات یتنوع بصورة عمیقة بحسب ما إذا كان هذا ا

 ة المتعاقدةالمصلح، ومن هنا درجت العقود الإداریة أو على القانون الخاص للالتزامات

 والملحقة بها على سلطتها، صة الشروط العامة والخادفاتر  على النص في عقودها وفي

إدارة هو متعاون معها في المتعامل المتعاقد مع المصلحة المتعاقدة بإیقاع الجزاءات لأن 

أیضا –هذا المرفق ومن ثم فإن كل إخلال منه لالتزاماته لا یعد مجرد خطأ عقدي ولكنه 

أو  أكد أنه لا مجال للعبث مع المصلحة المتعاقدةخطأ ضد المرفق العام ذاته لكي یت –

المتصلة  لعام یتطلب تنفیذ الصفقات العمومیةفانتظام سیر المرفق ا ،الإخلال بمصالحها

 بكل دقة. هاب

إصلاح الأخطاء سواء كان فسخا أو تنفیذا عینیا  ففي العقد المدني یستهدف الجزاء

التعاقدیة وتعویض المتعاقد، بحیث یعید التوازن إلى الالتزامات المتبادلة التي تنشأ بین 

أما نظام الجزاءات في ، لعقوبةلالمدني معنى  ومن ثم لا یوجد في الجزاء، طرفي العقد 

ولا یتسم بطابع العقوبات  ،لا یستهدف إعادة التوازن بین التزامات الطرفینالعقود الإداریة 

كجزاء رادع دائما وإنما هدفه هو الوصول إلى تنفیذ الالتزام الضروري لسیر المرفق العام، 

تسعف المصلحة المتعاقدة  بسبب عدم مرونتها وبطئها  وبالتالي فقواعد القانون المدني لا

سلطة المصلحة المتعاقدة في فرض الجزاءات نظرا لأهمیة و وأحیانا عدم جدواها، 
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انوني یحكم هذه لذلك كان لابد من وضع نظام ق دراستناالتي هي صلب الضاغطة 

 ضد لجزاءات الضاغطةاستخدام هذه االمصلحة المتعاقدة  تسيء لا الإجراءات حتى

هذا الموضوع من وتبرز أهمیة  ،الصفقات العمومیة المتعاقدین معها في  المتعاملین

 خلال :

 أهمیة الموضوع:

تحتل نظریة العقد الإداري وما ینتج عنها من جزاءات أهمیة بالغة إذ تعد من 

الوسائل الهامة التي تضمن بها الإدارة حسن سیر المرافق العامة للدولة بانتظام واطراد 

بالتنفیذ امتیازها باستخدام ة العامة وتلبیة حاجیات الجمهور والوصول إلى تحقیق المصلح

الخاص عن تحقیق هذه الغایة لما تتصف به المباشر إذ تعجز قواعد وإجراءات القانون 

 تلك الإجراءات من بطء قد یهدد سیر المرافق العامة.

إلى الأهمیة العملیة وذلك بالنظر لخطورة سلطة توقیع الجزاءات  بالإضافة

ف في استعمالها على تعسقدة والتي قد توالامتیازات الممنوحة للمصلحة المتعا ،الضاغطة

حساب المتعامل المتعاقد معها الأمر الذي یتطلب إیلاء أهمیة خاصة لهذا الموضوع 

 لرسم حدود هذه السلطات.

ویكتسب هذا الموضوع أهمیة كبیرة كون الجزائر شهدت في السنوات الأخیرة تزایدا 

وانین المنظمة لها والمتعاقبة تلك القوتنوعها دون أن تشهد  ،كبیرا في الصفقات  العمومیة

ضاغطة إذ تضمنت المختلفة تفعیلا لسلطة الإدارة في توقیع الجزاءات ال في نماذجها

لمواجهة  ت المالیة والجزاءات الفاسخةغالبیة هذه القوانین أو نماذجها على الجزاءا

 . قدیةالمخالفات التي یرتكبها المتعامل المتعاقد في تنفیذ الالتزامات التعا
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والدراسات المتخصصة ،بحثنا فإن المؤلفات  موضوع یتسم بها ورغم الأهمیة التي 

 منعدمة الأمر الذي یستدعي منا تسلیط الضوء علیه.في هذا الموضوع 

 دوافع اختیار الموضوع:

 تكمن دوافع دراستنا لهذا الموضوع في  دوافع ذاتیة ودوافع موضوعیة.

 : یلي تتمثل الدوافع الذاتیة فیماالدوافع الذاتیة:         

و الصفقات العمومیة ، نا الكبیر بالقانون الإداري عامةمیلنا الشدید واهتمام -

 الإداریة.خاصة لما لها من أثر على الحیاة 

ومحاولة إثراء  ،الرغبة الملحة في معالجة هذا الموضوع وتحدید أبعاده وثنایاه -

 الرصید المعرفي في هذا المجال.

التي تناولت هذا الموضوع تحدیدا إن لم نقل أنها قلة الدراسات المتخصصة  -

 تكاد تكون منعدمة.

 : یلي تتمثل الدوافع الموضوعیة فیما الدوافع الموضوعیة:        

 وقلة الدراسات الفقهیة. جدة الموضوع نسبیا  -

غطة الأهمیة التي تكتسیها سلطة المصلحة المتعاقدة في توقیع الجزاءات الضا -

وباعتبارها سلطة تملكها في مواجهة المتعامل ، على المتعامل المتعاقد 

وأهمیتها في حسن سیر المرافق  ،المتعاقد معها في مجال الصفقات العمومیة 

 العامة.
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 الإشكالیة:

والصفقات العمومیة  ،نظرا لأهمیة الجزاءات الضاغطة في العقود الإداریة بصفة عامة

ا، كان لابد من دراستها والتفصیل فیها دراستنة خاصة والتي هي صلب موضوع بصف

 وذلك من خلال الإجابة على الإشكال التالي:

 ؟ لجزاءات الضاغطة في الصفقات العمومیةلو النظام القانوني ما ه -

 الإشكالیة إلى التساؤلات التالیة :  وتتفرع هذه

 ؟الإطار المفاهیمي للجزاءات الضاغطة ماهو  -

والقانونیة للمتعامل المتعاقد خلال ممارسة ، هي الضمانات القضائیة ما -

 المصلحة المتعاقدة لسلطتها في توقیع الجزاءات الضاغطة؟

 المنهج المتبع في الدراسة:

من  للإجابة على الإشكالیة المطروحة فإننا سنعتمد على المنهج الوصفي التحلیلي

كونه المناسب إلى جانب  والقضاء ،في التشریع والفقه خلال التركیز على مختلف الآراء

 من خلال ما ورد فيیرتكز علیها هذا الموضوع  لتحلیل النصوص القانونیة التي

مة، افي القواعد الع ما وردو والخاصة  دفاتر الشروط العامةو ،  النصوص القانونیة

رة في توقیع الجزاءات سلطة الإدا من خلال مقارنة بالإضافة إلى اعتماد المنهج المقارن

الضاغطة على المتعامل المتعاقد معها في النظامین الفرنسي والمصري باعتبارهما من 

الأنظمة القانونیة المتطورة في مجال العقود الإداریة بصفة عامة والصفقات العمومیة  

 بصفة خاصة.
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 ة:ـــداف الدراســـأه

 تكمن أهمیة هذه الدراسة في:      

معرفة سلطة المصلحة المتعاقدة في توقیع الجزاءات الضاغطة على  ىالسعي إل -

 المتعامل المتعاقد معها.

الإطلاع على الضمانات القضائیة والتشریعیة المقررة لمصلحة المتعامل المتعاقد  -

مع المصلحة المتعاقدة خلال ممارستها لحقها في توقیع الجزاءات الضاغطة  

 الإكراهیة ).(

 و،متخصص في مجال الصفقات العمومیة القانونیة بمرجعإثراء المكتبة   -

 خصوصا في موضوع الجزاءات الضاغطة في الصفقات العمومیة.

 الدراسات السابقة:

 أن نجمع المادة العلمیة ونصنفها لهذا حاولناونحن بصدد الدراسة 

 انتباهناوالمراجع المذكورة في البحث أستدعى ، فبالإضافة إلى المصادر العلمیة 

حیث  وجود بعض الدراسات السابقة تتعلق بالجزاءات الضاغطة في العقد الإداري

لكنها في حقیقة الأمر تختلف ، والتي تبدو مشابهة الدراسة بصفة عامة  فیها كانت

الجزاءات الضاغطة في الصفقات العمومیة  عنها من حیث أننا تناولنا دراسة

  نذكر: هذه الدراسات  السابقة بین بصفة خاصة ، ومن

سلطة المصلحة المتعاقدة في توقیع بوكاف المعتز، سعودي رضوان ،  -

المتعلق بتنظیم الصفقات  15/247الجزاءات على ضوء المرسوم الرئاسي 

، حیث قسم الموضوع إلى فصلین، تناول في العمومیة وتفویضات المرفق العام
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وقیع الجزاءات، الفصل الأول النظام القانوني لسلطة المصلحة المتعاقدة  في ت

أما الفصل الثاني فتناول فیه أنواع الجزاءات التي توقعها المصلحة المتعاقدة 

 والتي من بینها الجزاءات الضاغطة والتي هي صلب موضوعنا .

زروالي عادل، قواسمیة فرزدق ، الجزاءات التي تفرضها الإدارة على المتعامل  -

وع إلى فصلین تناول في الفصل المتعاقد أثناء تنفیذ العقد ، حیث قسم الموض

والجزاء الضاغط  وهو ، سلطة الإدارة المتعاقدة في توقیع الجزاء المالي  الأول 

موضوع دراستنا وذلك لإجباره على تنفیذ الصفقة ، أما الفصل الثاني فهو لا 

     ... الإدارةلفسخ الإداري  من جانب فیه ا وایعنینا حیث تناول

 صعوبات الدراسة:

 واجهتنا أثناء إعداد المذكرة عدة صعوبات نذكر منها:لقد 

وفي  ،قلة المراجع المتخصصة في مجال الصفقات العمومیة بصفة عامة -

 موضوعنا بالذات بصفة خاصة.

موضوع مذكرتنا جزئیة صغیرة جدا في الجزاءات التي تفرضها المصلحة  -

في القوانین المتتالیة وكذلك عدم الإشارة إلیها  ،المتعاقدة على المتعامل المتعاقد

 ( المالیة والفاسخة ).عمومیة على غرار الجزاءات الأخرىالمتعلقة بالصفقات ال

ومجلس الدولة أو الغرف الإداریة ، الحصول على أحكام المحاكم الإداریة عدم  -

على  الاعتمادولهذا السبب لجأنا إلى  ،للمحكمة العلیا بخصوص هذا الموضوع

وأحكام المحكمة  ،أحكام مجلس الدولة و التشریع  الفرنسيالمقارنة بین الدراسة 

 العلیا المصریة.

الأحكام  عدم إمكانیة إیجادوكذا ، ندرة الدراسات الجزائریة في هذا المجال  -

 الموضوع.بهذا القضائیة المتعلقة 
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 الخطة المتبعة في الدراسة:

 على خطة أكادیمیة مقسمة إلى فصلین: لهذا الموضوعلقد اعتمدنا في دراستنا 

الشخصیة أو  والدوافع سواء، ا فیها أهمیة الموضوع والهدف منهتناولن المقدمة:

وكذا المنهج المتبع بالإضافة إلى  فیه وتطرقنا إلى الإشكالیة الواردة، الموضوعیة 

 والصعوبات التي واجهتنا أثناء بحثنا في هذا الموضوع.، الدراسات السابقة 

وقد قسم إلى ثلاث ،  تناولنا فیه الإطار المفاهیمي للجزاءات الضاغطة الفصل الأول:

 :مباحث تناولنا في

 المبحث الأول: ماهیة الجزاءات الضاغطة.              

 في الصفقات العمومیة.المبحث الثاني: شروط توقیع الجزاءات الضاغطة               

 ور الجزاءات الضاغطة في الصفقات العمومیة.المبحث الثالث: ص              

: تناولنا فیه الرقابة القضائیة على الجزاءات الضاغطة ، وقد تم  الفصل الثانيأما في 

 :تقسیمه إلى مبحثین تناولنا في 

 المبحث الأول : رقابة القاضي الإداري على الجزاءات الضاغطة .             

 قدة على توقیع الجزاءات الضاغطة مسؤولیة المصلحة المتعاالمبحث الثاني :             

 فقد أردنا أن تكون عبارة على إستنتاجات. الخاتمةثم أخیرا 
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 الفصل الأول: الإطار المفاهیمي للجزاءات الضاغطة

 یكون ذ الالتزاماتیمن المبادئ المسلم بها في العقود مدنیة كانت أم إداریة، أن تنف    
فإن للطرف الأخر ومن غیر إخلال بحقه التزم به،  تنفیذ عینیا، فإذا لم یقم المتعاقد بتنفیذ ما

في التعویض عن الضرر الذي أصابه نتیجة الإخلال بالتنفیذ أن یجبر المتعاقد المقصر 
 بتنفیذ التزامه تنفیذا عینا.

والتنفیذ العیني في مجال عقود القانون الخاص یتم عن طریق القضاء، أما في العقود     
إذ تقوم به بنفسها وعلى حساب المتعاقد معها وتحت الإداریة فإنه یكون بواسطة الإدارة 

وء إلیه كوسیلة ضغط على المتعاقد(المتعامل مسؤولیته، وتتمتع الإدارة بسلطة تقدیریة في اللج
 .1) ضمانا لحسن سیر المرافق العامة بانتظام واطرادالاقتصادي

ؤدي إلى تنفیذها توتتمیز الجزاءات الضاغطة بأنها جزاءات مؤقتة لا تنهي الصفقة بل    
عن تنفیذ التزاماته التعاقدیة عن طریق قیام  المتعاقد في حالة عجز المتعاملتنفیذا عینیا 

من تراه مناسبا وبنفس الشروط المبرمة مع المتعامل  أو،بذلك التنفیذ  2المصلحة المتعاقدة

                              

 . 69:، ص2011، مصر،القانونیة، دار الكتب د الإداريالجزاءات الضاغطة في العق، بلاوي یاسین بلاوي -1

 2015سبتمبر 16الموافق ل1436ذي الحجة عام  02المؤرخ في  15/247المرسوم الرئاسيمن  06 :للمادةبالرجوع  - 2
 .2015سبتمبر  20الصادرة بتاریخ ، 50الذي یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام.ج ر  عدد 

       …≠… لا تطبق أحكام هذا الباب إلا على الصفقات العمومیة  محل نفقات : "  :التي جاء في نصها
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في التنفیذ أو المتعاقد الذي یظل مسؤولا عن التنفیذ أمام المصلحة المتعاقدة رغم حلولها 
 إحلال غیرها محله.

التنازل عنها لأنها  ةلضاغطة المؤقتة لا ینبغي للإدار كما أن سلطة اتخاذ الجزاءات ا   
 العمومیة تعتبر كمبدأ عام من السلطات المقررة للإدارة حتى ولو لم ینص علیها في الصفقة

وتتصف بأنها أشد قسوة إذا ما تر الشروط، فهي مستمدة من امتیازات السلطة العامة، اأو دف
معها في تنفیذ  المتعاقد لهذا تلجأ الإدارة إلیها إذا اخل المتعامل 1قورنت بالجزاءات المالیة

 الصفقة العمومیة إخلالا خطیرا.

                                                                                             

 …≠… 

 الدولة ،  -

 الجماعات الاقلیمیة ،  -

 المؤسسات العمومیة ذات الطابع الاداري ،  -

و جزئیا، أكلیا  ،ممولة  بإنجاز عملیةالمؤسسات العمومیة الخاضعة للتشریع الذي یحكم النشاط التجاري ، عندما تكلف   -
 نهائیة  من الدولة أو من الجماعات الأقلمیة . بمساهمة مؤقتة أو

 .المصلحة المتعاقدةوتدعى في صلب النص   

: هي جزاءات إداریة تتمتع بها المصلحة المتعاقدة یمكن تطبیقها على المتعامل المتعاقد إذ لم یلتزم الجزاءات المالیة - 1
بتنفیذ التزاماته التعاقدیة كلها أو بعضها، ویستوي في ذلك إن یكون قد امتنع عن تنفیذ التزاماته بالكامل أو التأخر في تنفیذها 

 …≠… كون قد احل غیره مكانه من دون موافقة المصلحة المتعاقدة.ن یأأو یكون قد نفذها على وجه غیر مرضي أو 
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 وبناءا على ما تقدم یمكن تقسیم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث، حیث سنتناول في : 

 طة.المبحث الأول : ماهیة الجزاءات الضاغ

 المبحث الثاني : شروط توقیع الجزاءات الضاغطة في الصفقات العمومیة  .

 المبحث الثالث : صور الجزاءات الضاغطة في الصفقات العمومیة .

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

والتي نصت على أنه: " یمكن أن ،  المرجع السابق ،15/247من المرسوم الرئاسي  147:وهذا ما قضت به المادة …≠…
فرض عقوبات مالیة ینجر عن عدم تنفیذ الالتزامات التعاقدیة من قبل المتعاقد في الآجال المقرر ة وتنفیذها غیر المطابق 

 ."دون الإخلال بتطبیق العقوبات المنصوص علیها في التشریع المعمول به
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 .المبحث الأول : ماهیة الجزاءات الضاغطة

للإدارة الحق في توقیع جزاءات متعددة مع المتعاقد معها طالما وجدت الأسباب التي     
وبحسب ما تراه مناسبا وصالحا لضمان سیر المرافق العامة، وتتنوع هذه ، تستوجب ذلك 

 ناوجزاءات ضاغطة وهو ما یهم، لعقدة لبین جزاءات مالیة و جزاءات منهی الإداریةالجزاءات 
وقبل تعریف الجزاءات الضاغطة من الناحیة الاصطلاحیة وجب علینا ، في هذا الموضوع 

ولهذا ، الرجوع إلى تعریف الجزاء من الناحیة الاصطلاحیة في العقود الإداریة بصورة عامة 
تعریف الجزاءات  (المطلب الأول )سیتم تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین سنتناول في 

 . لثاني)( المطلب اونبین خصائصها في، الضاغطة

 .المطلب  الأول : تعرف الجزاءات الضاغطة

قبل التطرق إلى تعریف الجزاءات الضاغطة لابد من التطرق إلى تعریف الجزاء من      
ثم الوصول إلى تعریف الجزاءات الضاغطة لذلك سیتم ، الاصطلاحیة  الناحیة اللغویة و

ثم التعریف  (الفرع الأول)وي في تقسیم هذا المطلب إلى فرعین  حیث سنتناول التعریف اللغ
 (الفرع الثاني).الاصطلاحي في 
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 الفرع الأول : التعریف اللغوي :

 .1الجزاء لغة مصدره الفعل جزاء والذي معناه مكافئة ، عقاب عقوبة 

جزاء الأمر: عقباه والعقب: ما یعقب على كل شيء عقبي والجمع عواقب والعقب حسن أو 
 سم العقوبة وعاقبه بذنبه معاقبةأن تجزئ المرء بما فعل سواء، والا سیئة والعقاب والمعاقبة

 .2وعقابا: أخذه به وتعقب المرء إذا أخذه بذنبه كان منه 

 

 الفرع الثاني : التعریف الاصطلاحي

قبل التطرق إلى التعریف الاصطلاحي للجزاءات الضاغطة ، یجب علینا التطرق إلى  
حیة في العقود الإداریة بصورة عامة ، فیقصد بالجزاء في تعریف الجزاء من الناحیة الاصطلا

تلك الجزاءات التي تفرضها جهة إداریة مخولة بموجب القانون  "مجال تنفیذ العقود الإداریة : 
 على المتعاقد معها في حالة إخلاله بتنفیذ شروط العقد الإداري ".

                              

 .169 :، ص2003، دار الشرق ، بیروت ، لبنان ،  1، ط المنجد الوسیط للعربیة المعاصرة - 1

سي االمرسوم الرئسلطة المصلحة المتعاقدة في توقیع ، الجزاءات على ضوء ، بوكاف المعتز ، سعودي رضوان - 2
العلوم السیاسیة  و ، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادات الماستر ، تخصص قانون إداري ، كلیة الحقوق 15/247

 .10:، ص2016/2017،جامعة العربي التبسي ، 
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ي أدق وأوسع " تلك كما یقصد بالجزاءات في مجال تنفیذ العقود الإداریة بمعن
الامتیازات التي تسمح للإدارة المتعاقدة، وهي بصدد تنفیذ عقودها الإداریة بتوقیع مختلف، 

وذلك لمواجهة إخلال المتعاقدین معها  ،تعاقدیة مهما كانت طبیعتهاالغیر و الجزاءات التعاقدیة 
 .1لال بعد اعذراهتقصیر في تنفیذها على وجه من أوجه الإخالأو  ،بالتزاماتهم التعاقدیة

والجزاء بمعناه الاصطلاحي هو الأثر الذي یترتب على مخالفة القواعد والأحكام التي 
على العقوبة  التي نص علیها المشرع كجزاء علیها المشرع ، وهو هنا لا یقتصر نص 

 لمخالفة القواعد القانونیة، وإنما یشمل أیضا ما ینص علیه المشرع من مكافآت لمن قام بتنفیذ
 ما نص علیه من قواعد وأحكام.

أي أنه بصفة عامة تعبیر عن رد الفعل المناسب لردع وتقویم سلوك ما، ویعتبر غیر 
 .2مشروع من وجهة نظر صاحب الحق بفرض مثل هذا الجزاء

والقواعد القانونیة كلها تتمتع بصفة الإلزام مما مؤداه إلى تقریر جزاء قانوني على 
أن طبیعة الجزاء ترتبط بطبیعة القاعدة التي تمت مخالفتها  مخالفتها، ومما لاشك فیه

 .1والمصلحة المحمیة من خلالها

                              

امعة الجدیدة دار الج،  سلطات الإدارة في فرض الجزاءات الجنائیة والمالیة في العقود الإداریة،  محمد محسن مرعي - 1
 .43:ص 2014مصر،الإسكندریة 

، 1995، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصرعلم الجزاء الجنائي بین النظریة والتطبیق، د.أمین مصطفى محمد - 2
 .07:ص
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كما یقصد بالجزاء أیضا من الناحیة الاصطلاحیة الفقهیة القانونیة :" ذلك الأثر الذي 
اتخاذ الدولة ممثلة في سلطاتها  یترتب وفقا للقانون على مخالفة القاعدة القانونیة، من خلال

المختلفة، كافة الوسائل لضمان نفاذ القاعدة القانونیة وفعالیتها، سواء كان ذلك عن طریق منع 
وقوع المخالفة أو عن طریق معالجة الوضع الذي أدت إلیه المخالفة، أو عن طریق ردع من 

 قام بالمخالفة.

ه ومعنى ذلك انه إذا خالفها أي شخص تقرر عنصر الجزاء لیرتب أثره وفي الوقت نفس
 تبرز مكانة القاعدة القانونیة ودرجة إلزامها.

فالجزاء بهذا المعنى هو ركن في القاعدة القانونیة وعنصر من العناصر المكونة لها 
القلب  بحیث لا یمكن فصل احدهما عن الآخر، وعلى هذا الأساس وصف الجزاء بأنه بمثابة

ة مجرد أحرف میتة لا وجود لها من وبدونه تصبح القاعدة القانونی، النابض للقاعدة القانونیة
 .2الناحیة العملیة

 ومن خلال ما تقدم من هذه التعریفات نستنتج أن:

                                                                                             

 .07:، ص2000، دار النهضة العربیة، القاهرة،محاضرات في الجزاء الجنائي، حمد عوض بلالأد. - 1

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام المعمق، الجزاءات في مجال تنفیذ العقود الإداریة، بن سدیرة جلول - 2
 .18:، ص2014/2015جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
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الجزاءات الضاغطة هي جزاءات ذات طبیعة مؤقتة تملك الإدارة توقیعها على المتعاقد معها 
زامات أو أن في حالة إخلاله بالتزاماته التعاقدیة إخلالا جسیما، وذلك بقیامها بتنفیذ تلك الالت

 .وتحت مسؤولیته  خص أخر على حساب المتعاقد المقصرتعهد بتنفیذها إلى ش
ویسمى هذا النوع من الجزاءات وسائل ضغط أو إجراءات قهریة یبررها أن العقود 

 .1الإداریة یجب أن تنفذ بدقة لأن سیر المرافق العامة یقتضي ذلك

 المطلب الثاني : خصائص الجزاءات الضاغطة .

تتمیز الجزاءات الضاغطة التي توقعها المصلحة المتعاقدة على المتعامل معها بقصد  
ه اتإرغامه على تنفیذ العقد عن طریق إما حلولها محله أو بإحلال الغیر محله في تنفیذ التزام

وتحقیق  ،التعاقدیة، بأنها جزاءات مؤقتة تلجأ إلیها بقصد ضمان حسن سیر المرفق العام 
بحیث لا تؤدي تلك الجزاءات الضاغطة إلى  العمومیة وخاة من تنفیذ الصفقةالمصلحة المت

الرابطة العقدیة بل یظل المتعامل المتعاقد المقصر مسؤولا أمامها، إذ یتم التنفیذ على  إنهاء
مسؤولیته ولحسابه، ویكون القائم بهذا التنفیذ ( المصلحة المتعاقدة أو الغیر ) بمثابة الوكیل 

 الشأن، ومن ثم یجب طبقا لذلك أن یلتزم الوكیل بنفس شروط الصفقة الأصلیة.عنه في هذا 
 وبناء على ما تقدم یمكن تفصیل خصائص الجزاءات الضاغطة كالأتي:

 

 

                              

 .18:، المرجع السابق، ص بن سدیرة جلول - 1
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 ادة المنفردة للمصلحة المتعاقدة.داري یفرض بالإر إالفرع الأول: الجزاءات الضاغطة جزاء 

إن الإدارة تملك حق توقیع الجزاءات بنفسها دون انتظار الحكم من القضاء ولو لم  
ینص علیه في العقد ، كما أنه إذا نص في العقد على بعض الجزاءات فإن ذلك لا یمنعها 

، ولا یجوز لها أن تتنازل عن هذا الحق مقدما، إذا كانت الأخرىمن استعمال الجزاءات 
ازل مقدما فإنها تملك تبعا لظروف الحال أن تقرر إعفاء المتعاقد من الإدارة لا تملك حق التن
 .1الجزاءات كلیا أو جزئیا

الإدارة في توقیع الجزاء بنفسها وهكذا فالإدارة تملك امتیاز المبادرة، وهو یعطي حق  
من خلال السند التنفیذي مما یجعل المتعاقد معها موقف المدعي دائما ، وهذا السند لا أصل 

ذها بالقوة بإصدار أوامر ملزمة للأفراد وتنففي القانون المدني أو الخاص فالإدارة تقوم  له
وتمثل هذه الطریقة استثناء على الأصل  ،الجبریة دون الحاجة إلى إذن مسبق من القضاء

 العام ولكنها توقع الجزاء تحت رقابة القضاء بطبیعة الحال.

 .لحة العامة واستمرار سیر المرفق العامالفرع الثاني: جزاءات تهدف لتحقیق المص

یخضع تنفیذ العقد الإداري لقاعدة أساسیة مؤداها أن المتعاقد مع الإدارة ملتزم بتنفیذ       
فقیام  ،المنتظم والمطرد للمرفق العامعلیها في العقد بشكل یضمن السیر  التزاماته المنصوص
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 لتنفیذ العقد فحسب بل یعد إضافة لا یعد عملاالمتعاقد بتنفیذ التزاماته التعاقدیة المتعامل 
 المرفق العام.  لذلك وسیلة مباشرة لتسییر

إن دوام سیر المرفق العام بانتظام واطراد یعد من المبادئ الأساسیة التي تحكم عمل       
المرفق العام نظرا لما یقدمه الأخیر من خدمات أساسیة للجمهور بهدف تحقیق المصلحة 

ن ثمة فإن توقف سیر المرفق ولو لمدة قصیرة یؤدي إلى إرباك أحوال المجتمع، وم ، العامة
 1لذلك وجب ضمان سیره سیرا منتظما ومطردا.

وبما أن تنفیذ العقد الإداري یعد وسیلة لتسییر المرفق العام فإن ضمان سیر هذا        
على تنفیذ التزاماته التعاقدیة  المتعاقد مع الإدارة المتعامل الأخیر بانتظام واطراد یستلزم إرغام

وفي المواعید المحددة، لأن تقصیر المتعامل المتعاقد أو تراخیه في تنفیذ الصفقة قد  ،بكل دقة
یؤدي إلى الإخلال بحسن سیر المرفق أو تعطیله، أو یمنع من استمرار سیره سیرا منتظما قد 

 .2انتظام واطرادیؤدي إلى حرمان الجماعة من خدمات جوهریة یحتاجون إلیها ب

التعاقدیة أن تمتنع  بالتزاماتهفالمصلحة المتعاقدة باستطاعتها إذا لم یوف المتعاقد معها        
غیر أن هذا الامتناع من قبل الإدارة یؤدي إلى المساس بسیر المرفق  ،عن تنفیذ التزاماتها

خلال المتعاقد بتنفیذ العام لذلك تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى وسائل أخرى لمواجهة مشكلة إ
 التزاماته التعاقدیة أو أن تعهد بالتنفیذ إلى شخص أخر.
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تلك هي الجزاءات الضاغطة التي تتفق مع رغبة المصلحة المتعاقدة في مواصلة العمل       
وحلول الإدارة أو متعاقد  ،تحقیقا للمصلحة العامة وذلك عن طریق استبعاد المتعاقد المقصر

أخر محله في تنفیذ الصفقة متى كان ذلك التنفیذ ممكنا، وهو ما لا تحققه بقیة أنواع 
الجزاءات التي تملك الإدارة توقیعها على المتعاقد معها كالجزاءات المالیة أو الفاسخة كونهما 

 .1لا یحققان بذاتهما تنفیذ العقد

لمتعاقدة  بتوقیع الجزاءات الضاغطة لیس مجرد معاقبة ذلك أن هدف قیام المصلحة ا      
المتعاقد عن عدم وفائه بالتزاماته التعاقدیة وإنما یتجه أساسا إلى حسن سیر المرافق العامة 

 .  2إطراد تحقیقا للمصلحة العامة وانتظام سیرها بانتظام و

 الفرع الثالث: جزاءات مؤقتة لا تنهي الرابطة العقدیة

تؤدي إلى حلول ، ءات الضاغطة هي جزاءات مؤقتة لا ینتهي بها العقد دائما الجزا       
الإدارة أو الغیر مؤقتا محل المتعاقد المقصر في تنفیذ العقد، ولذلك لا یمكن توقیعها إلا مع 

 قیام الرابطة العقدیة .

جهة الإدارة  المتعاقد مسؤولا أمام المتعامل فالعقد الإداري یظل قائما بین طرفین ویظل       
عن كافة الالتزامات المتولدة عن هذا العقد، وحتى الانتهاء من تنفیذه بالرغم من عدم قیامه 
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بتنفیذ العقد بنفسه أو بصورة مباشرة، حیث تتولى الإدارة ذلك التنفیذ بنفسها أو بواسطة الغیر 
 على حساب المتعاقد وتحت مسؤولیته.

المقصر كما سبق بیانه لا یعد بذاته عقوبة توقع علیه إن التنفیذ على حساب المتعاقد       
بسبب عدم الوفاء بالتزاماته التعاقدیة، وإنما تطبیقا لقاعدة التنفیذ العیني للالتزام، ولا یمكن 

 .1تصور تنفیذ الالتزام عینا بدون الإبقاء على الرابطة العقدیة

ي الأخیر مسؤولا أمام جهة الإدارة وبما أن تنفیذ العقد على حساب المتعاقد المقصر یبق      
عن التزاماته التعاقدیة فإنه لا یجوز للإدارة أن تجمع بین جزاء التنفیذ على الحساب وجزاء 

لم  فسخ العقد لأن الفسخ معناه إنهاء الرابطة العقدیة ویترتب علیه انعدام العقد فیعتبر كأنه
اء العقد دائما وبقاء المتعاقد المقصر على حساب المتعاقد یفترض بقیكن، في حین أن التنفیذ 

 .2مسؤولا أمام الإدارة عن تنفیذه ولذلك لا یمكن توقیعه إلا مع قیام الرابطة العقدیة
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 .بشروط العقد الأصلي المصلحة المتعاقدةالفرع الرابع: التزام 

إن قیام الإدارة بتنفیذ العقد على حساب المتعاقد وتحت مسؤولیته لا تؤدي إلى إنهاء  
الرابطة العقدیة بینهما، بل یبقى العقد الأصلي قائما مما یتعین على الإدارة الالتزام بكافة 

 أحكامه الواردة بمضمون العقد أو دفاتر الشروط.

إعدادها الشروط العامة والخاصة والشروط وتشمل دفاتر الشروط التي تقوم الإدارة ب     
)، المناقصة(طلب العروض والمنافسةوالمواصفات الفنیة وقوائم الأصناف أو الأعمال موضوع 

وتعد تلك الشروط والمواصفات التي تحتویها أساسا للتعاقد بین جهة الإدارة والطرف الآخر، 
مون العقد الذي تم إبرامه بین من العقد حتى وإن لم ینص على ذلك في مض یتجزأوجزءا لا 

 .1الإدارة والمتعاقد معها

المتضمن تنظیم الصفقات  15/247من المرسوم الرئاسي  26وقد نصت المادة      
الشروط ح دفاتر الشروط المحینة دوریا توض« العمومیة وتفویضات المرفق العام على أنه 

 ى الخصوص ما یلي: وفقها الصفقات العمومیة، وهي تشمل علالتي تبرم وتنفذ 

دفاتر البنود الإداریة العامة المطبقة على الصفقات العمومیة للأشغال واللوازم والدراسات  -
 والخدمات الموافق علیها بموجب مرسوم تنفیذي .
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دفاتر التعلیمات التقنیة المشتركة التي تحدد الترتیبات التقنیة المطبقة على كل الصفقات  -
حد من الأشغال أو اللوازم أو الدراسات أو الخدمات، الموافق العمومیة المتعلقة بنوع وا

 علیها بقرار من الوزیر المعني.
 .1»دفاتر التعلیمات الخاصة التي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة عمومیة  -

وبالتالي واجب على الإدارة قبل الإعلان أو الدعوة للاشتراك في طلب العروض والمنافسة 
دفاتر خاصة تشمل الشروط العامة والخاصة والشروط والمواصفات بجمیع أنواعها بإعداد 

الفنیة والتقنیة وجمیع الأعمال وملحقاتها وتعد هذه الشروط والمواصفات التي تستقل المصلحة 
ا یتعین الالتزام بها وعدم المتعاقدة بوضعها هي قانون التعاقد بمجرد الإعلان عنها، مم

 منها.  التهرب
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 المبحث الثاني: شروط توقیع الجزاءات الضاغطة .

المتعامل الحق في توقیع الجزاءات الضاغطة على  المصلحة المتعاقدةتملك  
حاجة للجوء الدون ، و على حسابه وتحت مسؤولیته بنفسها لصفقةالمتعاقد معها، وتنفیذ ا

 .1إلى القضاء مقدما سواء نص العقد على هذا الحق أم لم ینص علیه

زاءات یتطلب توافر لحقها في توقیع هذه الج المصلحة المتعاقدةأن ممارسة إلا  
ما یبرر تنفیذ العقد على ق الأول بارتكاب المتعاقد خطأ جسییتعل شرطین أساسیین:

مصلحة ال، ویرتبط الثاني بضرورة قیام )الأول (المطلبفي حسابه، وهو ما سنتناوله 
 .)المطلب الثاني(وهو ما سنتناوله فيبل توقیع الجزاء علیه قالمتعاقد معها عذار بإ المتعاقدة

 

 المطلب الأول : وقوع خطأ جسیم من المتعامل المتعاقد.

من المتعامل المتعاقد یتمیز وقیع الجزاءات الضاغطة وجود خطأ یشترط في ت 
 .2وله تأثیر واضح على العقد بالجسامة

ى حساب المتعاقد المقصر یفترض ومن المسلم به فقها وقضاء أن تنفیذ العقد عل 
خطأ المتعاقد في تنفیذ شروط العقد المبرم مع الإدارة، ویعرف الخطأ العقدي بأنه عدم 

أیا كان السبب في ذلك، ویستوي في هذا أن یكون عدم التنفیذ  التزاماتهقیام المتعاقد بتنفیذ 
 إهماله أو دونهما. أوناشئا عن عمده 

                                  

 .97 :سابق، صالمرجع ال بلاوي یاسین بلاوي، - 1
 .239 :، صالمرجع السابق،محمد بشیرالدین د. نصر  - 2
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الحق في أن تفرض بعض أنواع الجزاءات بمجرد   دةلمصلحة المتعاقوإذا كان ل 
الخطأ الواقع توافر الخطأ العقدي، فإنها عند توقیعها للجزاءات الضاغطة یستلزم أن یكون 

المتعاقد معها خطأ جسیما ومن شأنه أن یؤثر على حسن سیر المرفق  المتعامل من
 العام.

أن صورة الخطأ و درجة جسامته التي تتطلبها عملیة تنفیذ العقد على حساب  اكم 
المتعاقد وتحت مسؤولیته تختلف باختلاف نوعیة العقد الإداري الذي تحل الإدارة المتعامل 

 .1التعاقدیة التزاماتهالمتعاقد المقصر في تنفیذ المتعامل محل فیه (المصلحة المتعاقدة) 

 (الفرع الأول)هذا المطلب إلى فرعین حیث سنتناول في  میقسومما تقدم سیتم ت
  ( الفرع الثاني). في مفهوم الخطأ الجسیم، ثم صور الخطأ الجسیم

 

 مفهوم الخطأ الجسیم  الأول:الفرع 

 مالجسی الخطأمفهوم أولا:    

  التعریف اللغوي:أولا: 

 2به..." " ..ولیس علیكم جناح فیما أخطأتمالتنزیل وفي الصواب، ضد الخطأ

 المدني، المجال في ذلك ویكون التقصیر أي والنسیان، الغلط عن یأتي الخطأ أن بمعنى
 3.والذنب الإثم بمعنى یكون كما

 1.متعمد غیر فعل وهو والطاء الخاء بفتح اللغة في الخطأ أن أیضا ورد وقد
                                  

 .97 :، صالسابق مرجعال، بلاوي یاسین بلاوي - 1
 5 الآیة الأحزاب سورة - 2
 القومي المركز،  " مقارنة دراسة" للورثة انتقاله ومدى الضرر عن التعویض ،عیسى أمین محمد صدقي -3 

  135 :ص ، 2014 مصر، ،1 ط القانونیة، للإصدارات



 طار المفاهیمي للجزاءات الضاغطةالإ                              الفصل الأول:                  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
27 

 

  : الاصطلاحيالتعریف  ثانیا:

عام من أصول القانون، بأنه یجب على المدین أن یقوم  لأصلتخضع العقود  
مد أو عن إهمال كان العقدي عن ع التزامهالعقدي ، فإذا لم یقم بتنفیذ  التزامهبتنفیذ 

 ه  العقدي.مسؤولا عن خطئ

لم یضع المشرع سواء في فرنسا أو مصر أو العراق ( كذلك المشرع الجزائري)  
ء عملا بالسیاسة التشریعیة السلیمة التي الفقهاك للشراح و تعریفا للخطأ ، وإنما ترك أمر ذل

تأبى على المشرع أن یزج بنفسه في تعریفات یختلف أمرها باختلاف النزاعات السیاسیة 
 .2، وكلها نزاعات وعوامل متغیرة ومتقلبة والاجتماعیة الاقتصادیةوالعوامل 

 .بالتزام سابق"  إخلالالخطأ على أنه :""   planiol "بلانیل ویعرف الأستاذ

 یأتیه لا الإنسان مسلك یشوب عیب "بأنه الخطأ مازو الفرنسي الفقیه عرفه قدو 
 3".المسؤول أحاطت التي للظروف مماثلة خارجیة ظروف أحاطته متبصر عاقل رجل

 الحیطة بواجبات تصرفه عند الجاني إخلال "وهو للخطأ آخر تعریف هنالكو 
 النتیجة حدوث إلى یقضي أن دون لذلك تبعا حیلولته وعدم القانون یفرضها والحذر التي

 4" واجبه ومن إستطاعته في ذلك كان حین في الإجرامیة

                                                                                                    

 :ص، 2010مصر، الجدیدة، الجامعة دار ، "الإداري القضاء وسائل " الكامل القضاء دعاوى ،الحلو راغب ماجد -1 
202. 

 . 99:، ص السابق، المرجع  بلاوي یاسین بلاوي - 2
 ،2ط الجامعیة، المطبوعات دیوان ،ومقارنة تحلیلیة تأصیلیة، نظریة الإداریة، المسؤولیة نظریة ،عوابدي عمارد. -3 

 .114 :ص ، 2004 الجزائر،

 ط، الجامعي الفكر دار ،والقضاء الفقه ضوء في عنها والتعویض الطبي الخطأ جرائم ،الطباخ شریف -4 
 .11 :،ص2003،مصر
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بأنه :" نكون مرتكبین لخطأ عندما لا نتصرف   chapus شابي ویعرفه الأستاذ 
 معن فعل من طبیعته تبریر لو عندما یكون الفعل أو الامتناع  كما كان علینا أن نفعله أي

 .1" ما

 ".هو الإخلال بواجب القانون "بقوله : عبد الرزاق السنهوريویعرفه الأستاذ 

 لتحققه توفر عنصرین هما:  ومنه فإن الخطأ یشترط

 ضي.ر المجه و عدم القیام بالواجب على الو وه عنصر مادي: -

خلف لف بهذا الواجب بأن یكون  قد ت: وهو بنسبة هذه الواقعة إلى المكعنصر معنوي-
 أن یتبینه وأن یقوم به.بواجبه رغم أنه كان في الوسع  ن القیامع

هو السبب في الضرر، وإن كان یجدر أن یتفرد  الخطأهذا و یشترط أن یكون  
 .2أن یكون أحد عوامل متعددة ساهمت في وقوعهالخطأ بإحداث الضرر فالغالب 

المتضمن القانون المدني الجزائري  75/58من الأمر  124كما عرفت المادة  
المعدل والمتمم " كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه، ویسبب ضررا للغیر یلزم من 

 .3كان سببا في حدوثه بالتعویض "

تنقسم من حیث درجتها إلى أخطاء جسیمة وأخطاء  وبالرغم من أن الأخطاء
 .2مرفقیة وأخرى 1أخطاء شخصیة كذلك إلى بسیطة فإن الفقه یقسمها

                                  

، 2001، 1، دار النشر للطباعة والتوزیع ، ط مظاهر السلطة العامة في العقود الإداریة،  د.أحمد عثمان عیاد - 1
 .353:ص
، مذكرة تخرج سة مقارنة، درا الضاغطة في العقد الإداريالجزاءات ، بن سعدون شمس الدین،  ركاب محمد أمین - 2

، 2011 /2010سوق أهراس،  –ة والإداریة، المركز الجامعي باجي مختار ، معهد العلوم القانونیلنیل شهادة لیسانس 
 .15:ص
المتضمن  و 1975سبتمبر 26الموافق لـ  1395رمضان عام 20المؤرخ في  75/58من الأمر  124المادة  - 3

 والمتمم. المعدل 1975الصادر بتاریخ  78، ج ر العدد القانون المدني الجزائري
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ثرا في العقد مؤ ا بأن الخطأ لابد أن یكون جسیما ولقد حددنا في بدایة قولن، هذا  
المتعاقد المتعامل توقع الجزاءات الضاغطة على أن ، لمصلحة المتعاقدة حتى تستطیع ا

 معها.

منصوص علیها في العقد لا  التزاماتوالخطأ العقدي باعتبار أنه تقصیر في تنفیذ  
، لكن هناك الكثیر من الخاصالإداري عنه في القانون في جوهره في القانون یختلف 
التي تعد أخطاء في القانون الإداري لیست معروفة في القانون الخاص وذلك  الأفعال

المتعاقد بضمان السیر  كالتزامه الالتزامات المرتبطة بطبیعت لانفراد العقد الإداري ببعض
ام ، والتزامه بتنفیذ التزاماته شخصیا والتزامه باحترام مدة المنتظم والمستمر للمرفق الع

 .3التنفیذ المقررة في العقد

                                                                                                    

 هو الموظف هذا( فیكون الشخصیة مسؤولیته بذلك ویتحقق الموظف إلى ینسب الذي هو :الشخصي الخطأ - 1
 الخطأ( هو الشخصي الخطأ بأن یرى هوریو العمید أما ).الخطأ هذا عن نتجت التي ضرارالأ عن الوحید المسؤول

 ،الإداري القضاء ،القیسي حمود علي عادإ ).ومعنویا مادیا إنفصالا وواجباتها الوظیفة أعمال عن فصله یمكن الذي
  249-248 :ص ، 1999 عمان، ،1 ط والنشر، للطباعة وائل دار

 عدم أو نفسه في خاص هوى بدافع تصرف إذا كما شخصي، طابع وله الموظف یأتیه الذي الخطأ"  بأنه أیضا ویعرف
 ط، د والتوزیع، للنشر الثقافة دار، والتطبیق النظریة بین الإداري القضاء ،العثم أبو الكریم عبد فهد " ،تبصره
 .249:،ص2005عمان،

 ،محفوظ لعشبالمرفق بالذات"،  هو الضرر سبب ویكون المرفق، إلى ینسب الذي لخطأهو"ا :المرفقي الخطأ - 2
  47:ص ،  1994الجزائر، الجامعیة، المطبوعات دیوان ،الإداري القانون في المسؤولیة

 المسؤولیة الإدارة وتتحمل ذاته المرفق إلى التقصیر أو الخطأ ینسب فیه الذي" الخطأ بأنه أیضا به ویقصد  
 في الخطأ ،قرنین رمزي مشیش، بن محمد .هي المختصة " الإداریة المحاكم وتكون أموالها من التعریض فتدفع وحدها

 08ةجامع الحقوق ، كلیةتخصص قانون عام ، الماستر شهادة لنیل مذكرة،  ) مقارنة دراسة...(  الإداریة، المسؤولیة
 .48:ص ،2013/2014قالمة،1945 ماي

 .100:، المرجع السابق، صبلاوي یاسین بلاوي - 3
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ویتبع هذه الالتزامات أخطاء تقابلها جزاءات صارمة لا یعرفها القانون الخاص ،  
بل خطأ ضد المرفق العام عقد الإداري لیس فقط خطأ عقدیا وذلك لأن الخطأ في نطاق ال

 ه.لما یحدثه من خلل ب

 المتعاقد یبرر لجهة المصلحة المتعاقدة المتعامل من جانب خطأل كلیس إلا أنه   
ه على درجة كبیرة من اءات الضاغطة، بل یجب أن یكون خطأأن توقع علیه الجز 

، كبیر بالصالح العامالخطورة والجسامة بحیث یحتمل أن یؤدي ذلك الخطأ إلى الإضرار ال
مثل هذه الجزاءات  ذا أهمیة ثانویة فإنه لا یبرر فرضكان الخطأ بسیطا أو  إذا یهوعل

 علیه.

وقد بین بعض الفقهاء بأن المقصود بالخطأ الجسیم هو الخروج عن السلوك  
المألوف للشخص العادي إلى حد یسمح بتوافر سوء النیة، والخطأ الجسیم بهذا المعنى 

 یعادل الغش الذي ینتفي معه توافر حسن النیة.

إلى أن  1971جانفي 30التمییز في العراق بقرارها المؤرخ في وتذهب محكمة  
یبلغ من الجسامة حدا  وعدم التبصر الذي والإهمالالخطأ الجسیم یفترض سوء النیة 

  یجعل له أهمیة خاصة.

وحلول ، تنفیذ العقد على حساب المتعاقد  أنومن المسلم به في الفقه الفرنسي 
بالتزاماته  الأخیر إخلالیكون سبب  أنعقد یتعین محل المتعاقد في تنفیذ ال الإدارة

دارة في تنفیذ العقد على قر القضاء الفرنسي بحق الإجسیما ، وقد أ إخلالاالتعاقدیة 
الدولة  ، فحكم مجلسلفات جسیمة لالتزاماته التعاقدیةحساب المتعاقد في حالة ارتكابه مخا

 شركة سكة حدیدیة وبوضع  1936دیسمبر30در في الفرنسي بصحة القرار الصا
الحراسة لعدم قیامها بدفع الزیادة التي تقررت في أجور العمال بمقتضى تراموایات تحت 
 .1935اتفاق یولیو سنة 
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وبالرغم من عدم وجود مفهوم واضح ومحدد للخطأ الجسیم، فإن الإدارة نظرا لما 
التي تحدد درجة هي و ، توقیع الجزاء على المتعاقد معها تتمتع به من سلطة تقدیریة في

جسامة الخطأ الذي یرتكبه المتعاقد معها ، فإذا قدرت خطأ المتعاقد كان على درجة من 
وتنفیذ العقد على حسابه وتحت مسؤولیته على أن  ،توقع الجزاء علیه أنالجسامة فلها 

  .1هذا التقدیر یخضع لرقابة القضاء

  

 : صور الخطأ الجسیم. الفرع الثاني

یأخذ الخطأ الجسیم الذي یرتكبه المتعاقد في تنفیذ التزاماته، والذي یخول للإدارة  
( انجاز  یسیة بتطبیقاتها المقررة في العقود الرئالحق في توقیع الجزاءات الضاغطة علیه 

 تتفق ) صور مختلفة 2تفویضات المرفق العام "الالتزام"، "اقتناء اللوازم"الأشغال، التوریدات
 ودرجة اتصاله بالمرفق العام.، وطبیعة العقد محل الجزاء 

                                  

 .103:، المرجع السابق، صبلاوي یاسین بلاوي - 1
 تفویض لم یعرف عقد 15/247الرئاسي  المرسوم أن الإشارة ینبغي البدایة في :  المرافق العامةتفویض  عقد -2 

 .له للمفوض عام مرفق تسییر بتفویض یقوم أن العام للشخص المعنوي یمكن بأنه 207 المادة واكتفت العامة المرافق
 .لهذه العملیة منظما سیصدر لمرسوم تنفیذي المادة ذات وأحالت .اتفاقیة هذه العملیة ویحكم

 أمر العام القانون أشخاص من شخص یعهد بموجبه العامة المرافق إدارة أسالیب من أسلوب بأنه "تعریفه ویمكن     
 أشخاص من یكون شخصا وقد ،له المفوض یدعى آخر شخص طریق عن عامة وتلبیة حاجات عام مرفق تسییر
 ."المفوض ورقابة إشراف وتحت محددة لمدة الخاص أو العام القانون

محددة  الصفقات العمومیة لأن صفقة اعتباره یمكن ولا الإداریة العقود من عقد تفویض المرافق العامة یعد  
 المبادئ في ومؤكد خاصة ثابت الإداریة والعقود العمومیة بین الصفقات والالتقاء كان التقاطع وإن،  معاییرها حیث من

مرسوم  نهمابشأ صدر كلیهما أن ثابت أیضا والتقاطع ، 247-15الرئاسي المرسوم من 5 المادة في عنها المنصوص
الثاني  المحور تعلقیو  ،وأحكامها بالصفقات العمومیة یتعلق الأول كبیرین محورین أو یتضمن جزئین واحد رئاسي

 247/ 15شرح تنظیم الصفقات العمومیة طبقا للمرسوم الرئاسي رقم ، د.عمار بوضیاف العام. المرفق بتفویضات
 . 65 -63:، ص5، ط2015، القسم الأول، جسور للنشر والتوزیع، 2015سبتمبر  16المؤرخ في 
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 یتم تناول صور الخطأ الجسیم في هذه العقود أعلاه على النحو التالي: سو  

 عقد إنجاز الأشغال العامة:في  أولا:    

وتنفیذه  ،العامة الأشغالب العمل من المقاول في عقد حسب الإدارةیشترط لقیام 
ولكن ،ه في تنفیذ التزاماته التعاقدیة على درجة من الجسامة یكون خطأ أنعلى حسابه 

یجیز القضاء سحب  إذ ،بنفس درجة الجسامة التي یتطلبها فرض الحراسة في عقد الالتزام
 العمل في مخالفات كثیرة.

التي تبرر سحب  خطاء المقاول الرئیسیةلقضاء مجلس الدولة الفرنسي فان أ ووفقا
 لى نوعین:العمل منه تنقسم إ

هو عدم مراعاة شروط العقد ، مثال ذلك عدم احترام المقاول لمدة  ول :النوع الأ 
، التخلي عنها أوتركها  أوعمال من قبله الأووقف التنفیذ المنصوص علیها في العقد 

البناء المعمول بها  عكس قواعد أووالتنفیذ المعیب للعمل كتنفیذ العمل بصورة غیر كاملة 
 .إتباعهامخالفة نصوص العقد والرسومات والتصمیمات الهندسیة الواجب علیه  أو، 

من جهة الصادرة  1المصلحیة للأوامرفهو رفض المقاول الامتثال  ثاني:الالنوع       
 الأوامروتعد هذه  ،تنفیذ العقد أوضاعالعامة بقصد تحقیق  الأشغالمقاول  إلى الإدارة

، وتصدر عادة من الموظفین الفنیین في الرقابة على المتعاقد الأساسیة الإدارةوسیلة 
یفرضون على المقاول  إذ، العامة الأشغالشراف على تنفیذ (المهندسین) المنوط بهم الإ

تكون ملزمة للمقاول  أنهاالمصلحیة  الأوامر، والقاعدة العامة في تنفیذ العقد وأشكالصور 
تصدر بصورة  أن، ویجب لكنه یلزم بالقیام بتنفیذها بشأنهایبدي تحفظاته  أنالذي یمكنه 

                                  

تلك الأوامر التي تصدر من الادارة صاحبة المشروع إلى المقاول المتعاقد معها بقصد  هي: الأوامر المصلحیة - 1
الأسس العامة للعقود ، سلیمان محمد الطماوي، تحدید أوضاع  تنفیذ الأشغال ،أو تكملة الناقص منها أو التعدیل فیها 

   .436:ص، 1991دار الفكر العربي، القاهرة، ، الإداریة 
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لم یكن منصوص علیه  أوالصیغة الكتابیة غیر مفروض  أمبدن كان كتابیة ومؤرخة وإ 
 .1 الصفقة في بنود

 ( صفقة اقتناء اللوازم): عقد التوریدفي  ثانیا:     

 المقصر الجسیمة التي تبرر الشراء على حساب المورد الأخطاءن في عقد التورید فإ     
( دفاتر  في تنفیذ التزاماته التعاقدیة لها أشكال مختلفة، ففي فرنسا كراسات الشروط

دفاتر الشروط الخاصة بكل  أما، یهات عامة بالنسبة لعمل الموردینالشروط) تفرض توج
، بینما دفاتر المواصفات والجودة) د تحدد المعاییر الفنیة للمواد (المقاساتفئة من الموا

متعاقد الذي لا وال ،الخاصة فتحدد المواصفات الضروریة لكل حالة خاصة من المشتریات
تورید  أون یورد مواد غیر مطابقة لشروط العقد ات في توریداته كأیراعي هذه المواصف

 .2مواد ذات جودة ردیئة یعد مقصرا في توریداته
 التأخیر أوالمورد عن تورید المواد المتفق علیها وفضلا عن ذلك فان تقاعس 

 الجسیم.  الخطأالمتعمد ...یعد من قبیل 
 عقد التزام المرافق العامة ( تفویضات المرفق العام): ثالثا:      

وبإعتبار عقد بما أننا بصدد دراسة الجزاءات الضاغطة في الصفقات العمومیة    
 حیث محددة من الصفقات العمومیة لأن صفقة اعتباره یمكن تفویضات المرفق العام لا

 بها فقط .  معرفةمعاییرها فإننا سنتاولها من باب ال

یتمثل الخطأ الجسیم في هذا العقد الذي یبرر وضع المرفق العام تحت الحراسة       
و بالمخالفات الجسیمة التي یرتكبها الملتزم التي من شأنها تعریض استمرار المرفق العام أ

                                  

 .34 :ص ، المرجع السابق،بلاويبلاوي یاسین  - 1
، دارالفكر العربي، القاهرة، 1ة مقارنة، ط، دراسالإدارينظریة الجزاءات في العقد ، الفیاض إبراهیمد. - 2

 .222:ص،1975
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انتظامه للخطر ، ویتحقق ذلك في حالة التعطیل الكلي أو الجزئي للمرفق نتیجة عجز 
 الملتزم أو عدم كفاءته وقدرته.

ووضع المرفق العام محل الالتزام تحت الحراسة الإداریة في حالة ارتكاب الملتزم  
والقضاء  مخالفات جسیمة تهدد سیر المرفق العام ، إنما یستند إلى ما استقر علیه الفقه

الإداري في فرنسا من أن الضرورة هي التي تدفع جهة الإدارة إلى وضع المرفق تحت 
ورفع ید الملتزم عن إدارته صیانة له وضمان سیره بانتظام واطراد ولإصلاح ما  ،الحراسة

 .1ترید إصلاحه من جهة وإجبار الملتزم على تنفیذ التزامه من جهة أخرى

من دفتر الشروط النموذجي لمنح امتیاز استغلال الخدمات 382فمثلا تنص المادة  
العمومیة للتزوید بماء الشرب تحت عنوان التسییر المباشر المؤقت على أنه :" في حالة 

والأمن ، خطأ جسیم ثابت ارتكابه صاحب الامتیاز لاسیما إذا تعرضت المیاه والصحة 
للسلطة المانحة للامتیاز أن تتخذ العمومي للخطر أو عدم أداء الخدمة إلا جزئیا یمكن 

 .3كل التدابیر اللازمة على نفقة صاحب الامتیاز وتحت مسؤولیته

 

 المطلب الثاني: اعذار المتعاقد قبل توقیع الجزاء علیه.

المتعاقد معها المقصر في تنفیذ التزاماته  المتعامل  بضرورة اعذار الإدارةتلتزم  
بالجزاء الذي  وإنذارهتقصیره  أوجه إلىوذلك بتنبیهه  جزاء علیه، أيالتعاقدیة قبل توقیع 

 استمر بهذا التقصیر. إذاسوف یتخذ بحقه 
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 الشروط النموذجي لمنح امتیاز استغلال الخدمات العمومیة للتزوید بماء الشرب.
ر ة مكملة من متطلبات شهادة الماست، مذكر النظام القانوني لعقد الامتیاز في التشریع الجزائري، بن محیاوي سارة - 3
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المدین في تنفیذ التزاماته  تأخیرحالة  إثباتطبقا للقواعد العامة  ویقصد بالاعذار 
،  2الآثاریرتب علیه القانون بعض  تأخرافي التنفیذ  متأخرنه أ إلى، وتنبیهه 1قانونیا إثباتا

 أثناءفي  الإدارةالاعذار كضمانة للمتعاقد وقید من القیود التي تفرض على  أنوالحقیقة 
 .3توقیعها للجزاءات بات من المسلمات في نظریة الجزاءات  ونظامها القانوني

بضرورة اعذار المتعاقد قبل توقیع الجزاء علیه لیس التزاما  الإدارةلكن التزام  
من توجیه الاعذار  الإدارةلاستثناءات التي بموجبها تعفى بل ترد علیه بعض ا ،مطلقا

 .4توقیع الجزاء علیه إلىما اتجهت نیتها  إذاالسابق للمتعاقد المقصر 

  :لى فرعین حیث سنتناول فينقسم هذا المطلب إس ومما تقدم  

 : وجوب اعذار المتعاقد.الأولالفرع 

  ستثناء). إمن الاعذار (ك الإدارة إعفاءالفرع الثاني: 
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 المتعاقد. المتعامل : وجوب اعذار الأولالفرع 

لسلطتها في توقیع الجزاءات  الإدارةالنتائج المترتبة على ممارسة  لأهمیةنظرا  
م بالنسبة لمتعاقدیها ، تستلزم القواعد العامة في النظا العمومیة اتفي الصفق الإداریة

 الضروریة لحمایة حقوق الإجراءاتیسبق تطبیق تلك الجزاءات بعض  أنالقانوني للجزاء 
 .الإدارةالمتعاقد مع  المتعامل

وجود فترة زمنیة معقولة تسمح  التي تفترض الإجراءاتالاعذار في سلم تلك  ویأتي 
 .1للجزاء الإدارةقد بالقیام بتنفیذ التزاماته والوفاء بواجباته، وذلك قبل توقیع امل المتعاللمتع

 إلىتنبیهه  أولهماالمتعاقد من ناحیتین مختلفتین: المتعامل اعذار أهمیةوتظهر  
یتدارك  أنمخالفته وتقصیره التي قد تضر بالمرفق العام، ومن ثمة یمكن له بعد اعذاره 

 إنذارعذار یتضمن فان الا أخرىومن ناحیة  لتزاماته بصورة صحیحة،ویقوم بتنفیذ ا أمره
استمر في مخالفة  إذامناسبا بحقه  الإدارةرضه للجزاء الذي تراه المتعاقد المقصر بتع

 .2شروط العقد

وقیع بت هاسلطات الإدارةالتمهیدیة لممارسة  أوالسابقة  الإجراءاتویعد الاعذار من   
، ولا سیما الجزاءات الضاغطة باستثناء جزاء وضع المتعاقد معها المتعامل الجزاءات على

 أرادتما  إذاللملتزم  الإدارةلا یشترط اعذار  إذ، عقد الالتزام رفق تحت الحراسة فيالم
 أنواعلكن في بقیة  الإنذارمن  الإعفاءتوقیع هذا الجزاء كما سنرى فیما بعد دراسة حالات 

لاعذار قبل توقیع جزاء سحب العمل من المقاول ملزمة با الإدارةالجزاءات الضاغطة فان 
 الشراء على حساب المورد في عقد التورید. أوالعامة  الأشغالفي عقد 
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 .286:، ص 2001، دار النهضة العربیة ، القاهرة،  الوجیز في العقود الإداریة، جاد نصار د.جابر - 2
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لهذا  الإدارةن عدم مراعاة ومن المسلم به فقها وقضاء وجوب اعذار المتعاقد وإ  
التنفیذ على حساب المتعاقد سواء  إجراءبطلان  إلىالشكل یؤدي في یعد عیبا  الإجراء

 .1ولیتهالشراء على حساب المورد وتحت مسؤ  أوكان بسحب العمل من المقاول 

العامة  الإداریةمن دفتر الشروط   35من المادة  ولىففي الجزائر نصت الفقرة الأ 
العمل التي یتلقاها من  بأوامر أولم یتقید المقاول بشروط الصفقة  إذا:"   1964لسنة 

بلزوم التقید بتلك  إنذاره إلىمعماري یعمد المهندس الرئیسي المهندس ال أودس الدائرة مهن
 .2" المصلحة أمرله بموجب  إبلاغهجل یحدد بمقرر یجري أفي  والأوامر، الشروط 

 89وفي مصر نصت اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم الصفقات والمزایدات رقم  
على وجوب اعذار المقاول بكتاب موصى علیه وبعلم  84في مادتها  1998لسنة 

بشروط  إخلالهفي حالة الوصول على عنوانه المبین في العقد قبل سحب العمل منه 
" ... 08/02/1994المؤرخ  العلیا في  حكمها  الإداریةوهو ما اشترطه المحكمة  ،العقد

بعلم الوصول بذلك كتابة بالبرید الموصى علیه  إخطارهسحب العمل من المقاول لیشترط 
 " خرإجراء آ إلىدون حاجة 

العامة لمقاولات من دفتر الشروط  1ف/65المادة  أشارتفي العراق فقد  أما 
قاول قبل فرض جزاء سحب مباعذار ال الإدارةضرورة قیام  إلىالهندسة المدنیة  أعمال

لعامة والشروط العراق بقولها "... الشروط ا المحكمة تمییز إلیه، وهو ما ذهبت العمل منه
كله ملزمة للطرفین فالنص الوارد في الشروط و مل بعضها بعضا الخاصة للمقاولة یك
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المتضمن المصادقة على دفتر الشروط الإداریة العامة ، المطبقة على صفقات الأشغال الخاصة  1964نوفمبر  21
  .1964ینایر  19،الصادر في  6بوزارة تجدید البناء والأشغال العمومیة والنقل ،الجریدة الرسمیة العدد 
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ب ر المقاول ما دام النص الخاص لم یعف  إلى إنذارالعامة بلزوم توجیه رب العمل 
 .الإنذارالعمل من توجیه 

المطلوب  والأعمال ،المخالفات المنسوبة للمقاول 1الاعذار یتضمن قرار أنویجب  
تحسین طریقة التنفیذ  أووالمخالفات في التنفیذ ، العیوب  كإصلاحمن المقاول القیام بها 

المخالفات الواردة  بإصلاحیلتزم ن المقاول ، وعلیه فإالقیام به الإدارةالذي تنوي  الإجراءو 
، فهنا لا یحق عمال المطلوبة منهونفذ جمیع الأ بإصلاحهاقام  فإذافي مضمون الاعذار 

غیر  أخرىتقوم بسحب العمل منه حتى لو اكتشفت بعد ذلك وجود مخالفات  أن للإدارة
للمقاول  خرآبتوجیه اعذار  الإدارةتقتضي هذه الحالة قیام  إذبالاعذار  التي وردت

 یتضمن المخالفات الجدیدة.

یعقب  أنلابد  وأخطائهوتصحیح مخالفاته ، أمرهولكي یتمكن المقاول من تدارك  
مطلوب منه بالاعذار ال الواردة الأعمالالاعذار مهلة كافیة یستطیع خلالها تنفیذ جمیع 

الاعذار والمدة الممنوحة للمقاول بعد  إجراءاتتناول دفاتر الشروط توغالبا ما القیام به، 
 .2اعذاره لتنفیذ التزاماته

                                  

من قرار وزیر المالیة المؤرخ في  03المادة : هي غیر محددة إلا ما بینته الشروط الشكلیة للاعذار - 1
 حیث حددت البیانات التي یتضمنها الاعذار وهي: 28/03/2011

 تعیین المصلحة المتعاقدة وعنوانها. - 
 تعیین المتعامل المتعاقد وعنوانه. - 
 توضیح إذ كان أول اعذار أو ثاني اعذار عند الاقتضاء. - 
 موضوع الاعذار. - 
 الاعذار.الأجل الممنوح لتنفیذ  - 
 العقوبات المنصوص علیه في حالة رفض التنفیذ. - 

 .119-118:، المرجع السابق، صبلاوي یاسین بلاوي - 2
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العامة لسنة  الإداریةمن دفتر الشروط  1 2/ف35ففي الجزائر نصت المادة  
العمومیة والنقل  والأشغالالمتعلقة بوزارة تجدید البناء  الأشغالالمطبقة على صفقة  1964

 ابتداء أیام) 10(عشریقل عن  أن، لا یجوز  2باستثناء حالة الاستعجال لالأج"... وهذا 
 ".الإنذارمن تبلیغ 

سلطة تقدیریة في تحدید المدة الساریة بین اعذار المقاول  للإدارةوفي فرنسا یكون  
 دارةفللإ ،الاستعجال ما عدا حالة أیام) 10تقل عن عشرة ( ألاوتوقیع الجزاء علیه بشرط 

   المشرع الجزائري حذا حذو المشرع الفرنسي في مدة الاعذار. أنتقصیرها مما نستنتج 

 أعمالمن الشروط العامة لمقاولات  1/ف65المادة  أشارتفي العراق فقد  أما 
 تبدأ) ، 14یوما ( عشر أربعةللمقاول تكون  الإدارةالمدة التي تمنحها  أنالهندسة المدنیة 

بإصلاح مخالفاته الواردة ن انتهت المدة دون قیام المقاول فإ الإشعار أو الإنذارمن تاریخ 
 الحق في توقیع الجزاء علیه وسحب العمل منه. للإدارةفیكون  بالاعذار

 1998لسنة  89م من اللائحة التنفیذیة للقانون رق 84ن المادة وفي مصر فإ 
الواردة بالاعذار  بالأعمالللمقاول للقیام  لإدارةاسالفة الذكر حددت المدة التي تمنحها 

بكتاب  إنذارهمن تاریخ  تبدأ) یوما 15بشروط العقد بخمسة عشر ( إخلالهثر أ وإصلاح
 .3موصى علیه بعلم الوصول على عنوانه المبین في العقد

هي المسؤولة عن حسن سیر المرافق العمومیة ، بات من الضروري  الإدارةولكون  
 والأقدر الأولىهي  لأنها، ذار لها وعدم تقییدها بمدة معینةتقدیر مهلة الاع أمریترك  أن

المخالفة التي ارتكبها المتعامل المتعاقد وهذا  أوالضرر  إصلاحبمعرفة المدة التي یتطلبها 
المراد تنفیذها، كما یتعین على المصلحة المتعاقدة احترام  والأعمالحسب طبیعة الصفقة 
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 أنلا یجوز لها  إذلم تنقضي ،  أنهاتمنحها للمتعامل المتعاقد بدقة طالما التي   الآجال
الجزاء  وإلا كان ،به المتعامل المتعاقد معها خلال هذه المدة أعذرتتوقع الجزاء الذي 
 معیبا وغیر مشروع.

) في عقد التورید ، المتعاقدل كما بالنسبة لجزاء الشراء على حساب المورد (المتعام 
مضامینه ه و المتعاقد مسبقا بهذا الجزاء الخطیر بشروط المتعامل یعذر أننه یجب فإ

الشراء على حساب المورد وتحت مسؤولیته  إجراءالسابقة ، وفي حالة تخلف الاعذار فان 
تبلغه  أن للإدارةیجوز  وإنما، یتخذ الاعذار شكلا محددا أنیعتبر معیبا ولا یتطلب 

 ،ون المدین معذرا بمجرد حلول الأجل للوفاء بالتزاماته العقدیةبأي طریقة كما یكللمتعاقد 
العقد على ذلك، وإذ ما قامت الإدارة  في ودون حاجة إلى إنذار إذا ما اتفق الطرفان

جدیدة، ولكن هذا المسعى  أسسالمطلوبة على  الأعمالجل استئناف أمن  معه بالتفاوض
 للإدارةومن ثمة لا یجوز  ،یعد قائما قانونیا فان الاعذار في هذه الحالة لا حقق نتیجةلم ی

 توقیع الجزاء المعذر به دون اعذاره من جدید.

بتوقیع الجزاء المعذر به لا یعد  الإدارةفوات الوقت بعد الاعذار دون قیام  أن إلا 
 بالضرورة تنازلا ضمنیا عن تطبیق الجزاء ولا یلزم معه اعذار جدید.

ملزمة بشرط اعذار المتعامل المتعاقد ومنحه مهلة تكفي  الإدارةن فإ الأخیروفي  
یعد التزاما جوهریا  ذه للعقد وقبل توقیع الجزاء علیهتنفی أثناءالتي ارتكبها  الأخطاءلجبر 

 بالنص على ذلك في العقد (الصفقة إلالا تستطیع المصلحة المتعاقدة التحلل منه 
لا فائدة من الاعذار  بأنهالظروف تقطع  كانت إذا أوفي حالة الاستعجال،  أو) العمومیة

  . 1لاحقا إلیهوهذا ما سنتطرق 
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 .1الفرع الثاني: إعفاء المصلحة المتعاقدة من الاعذار

 المتعامل إذا كانت القاعدة العامة في نطاق الفقه والقضاء الإداري تتطلب اعذار 
حالة تأخیر المتعاقد في إثبات قانوني في قبل توقیع الجزاء لأنه  االمتعاقد المقصر مسبق

تلك القاعدة وبالتالي فإن الإدارة تعفى من توجیه  ىتنفیذ التزاماته، فإنه توجد استثناءات عل
المتعاقد على  المتعامل هذا الإعذار في عدة حالات منها، إذا اتفقت الإدارة سلفا مع

إذا كانت لمتعاقدة من هذا الإجراء إعفائها من توجیه الإعذار له، كما قد تعفى المصلحة ا
كذلك لا محل  ،تقتضي هذا الإعفاء اوالظروف التي أحاطت به صفقة العمومیةطبیعة ال

 .2للاعذار إذا تبین أن الاعذار عدیم الجدوى ولا فائدة منه
 : تيكالآ الإعفاءوسنتناول تلك الاستثناءات وحالات 

 من الاعذار. للإعفاءأولا: الاتفاق كأساس 

تعفى المصلحة المتعاقدة استثناءا من توجیه الاعذار للمتعامل المتعاقد المقصر  
اتفقت مع المتعامل  إذافي تنفیذ التزاماته التعاقدیة عند اتجاه نیتها لتوقیع الجزاء علیه، 

 إرادة، ویعد هذا الاستثناء مظهرا واضحا من مظاهر احترام من ذلك إعفائهاالمتعاقد على 

                                  

 سابق.المرجع ال،  58-75 من الأمر رقم 181لمادةجاء في نص ا - 1
 حالات عدم ضرورة الاعذار وهي مذكورة على سبیل الحصر كما یلي:

 إذا تعذر تنفیذ الإلتزام أصبح غیر مجد بفعل المدین.* 
 إذا كان محل الإلتزام تعویضا ترتب عن عمل مضر. * 
 ،تسلمه دون حق وهو عالم بذلك شيءإذا كان محل الإلتزام  رد شیئ یعلم المدین أنه مسروق ، او * 

 .*إذا صرح المدین كتابة بأنه لا ینوي تنفیذ التزامه         
، مجلة الحقوق، جامعة  حق المتعاقد معهاصلاحیة الإدارة في فرض غرامات التأخیر ب، د.علي خطار شطناوي - 2
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الذي ینبغي مراعاته في مجال  الإداريالرضائیة في مجال العقد  مبدأ لوإعماالطرفین 
 ، كما هو الحال في نطاق العقود المدنیة.الإداریةالعقود 

 أنالجزائري على  من القانون المدني 1 180 المادة ى الاعذارعل توقد نص
بما یقوم مقام الإنذار عن طریق البرید على  أوعذار المدین بإنذاره، ایكون  الاعذار:"

الوجه المبین في هذا القانون ، كما یجوز أن یكون مترتبا على اتفاق یقضي بان یكون 
 المدین معذرا بمجرد حلول الأجل دون حاجة لأي إجراء آخر".

 أنمن القانون المدني المصري على  219وبذات المضمون جاء نص المادة 
ن یكون المدین معذرا بمجرد حلول یكون مترتبا على اتفاق یقضي بأ أنالاعذار " یجوز 

من  257، وبذات المضمون جاء نص المادة "أخر إجراء أي إلىدون حاجة  الأجل
 .2قاعدة وجوب الاعذار لیست متعلقة بالنظام العام أنومفاد ذلك  ،القانون المدني العراقي

مدین بتنفیذ التزاماته التعاقدیة دون یقوم ال أنیجوز للمتعاقدین الاتفاق على  إذ 
هذه الالتزامات كان للدائن الرجوع علیه  جل تنفیذأاعذار وبمجرد حلول  إلىحاجة 

من الاعذار فقد  الإعفاء إثبات، ویتحمل الدائن إجراء أيبالتعویض دون حاجة لاتخاذ 
 في ورقة منفصلة عنه. أویكون واردا بالعقد 

هذا الاتفاق قد یكون صریحا وقد یقع ضمنیا في  أن إلىویذهب فریق من الفقه  
لا الاتفاق الدال دلالة قاطعة  بأنهمجال عقود القانون الخاص، وعرفوا الاتفاق الصریح 

الاتفاق الضمني فهو الذي  أما، من شرط الاعذار الإعفاءعلى  التأویل أوتحتمل الشك 
على  الأمثلة، فمن تفسیر العقدالعقد وفقا للقواعد العامة ل أحكامیستخلصه القاضي من 

العمل محل  بإتمامالمقاول  ألزمكان رب العمل قد  إذوجود اتفاق ضمني في عقد المقاولة 
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على عدم الحاجة للاعذار العقد في تاریخ معین وفي عقد التورید بوجود الاتفاق الضمني 
 إذا اشترط العقد على تسلیم الأصناف المتفق علیها فورا.

بنص  إلا الإدارةفان اعذار المتعاقد لا تعفى منه  الإداریةالعقود في مجال  أما 
 للمتعامل تستعمل سلطة توقیع الجزاء دون سابق اعذار أنصریح في العقد یبیح لها 

من الاعذار واضحا دون لبس فبمجرد النص في  الإعفاءیكون  أنلمتعاقد معها، ویتعین ا
خل المقاول بتنفیذ أ إذاالعقد مثلا على سحب العمل من المقاول سوف یطبق بقوة القانون 

ذلك لتطبیق الجزاء دون من توجیه الاعذار  الإدارة إعفاءالتزاماته التعاقدیة لا یعني 
عجزه لا  أوتخلف المقاول  نألب انه في الواقع وفي الغألیس ضروریا فضلا عن  إخطار
 سیر المرافق العام. فجأةیوقف 

تطبیقا للقاعدة القاضیة بوجوب  إلاالمتعاقد لیس  المتعامل فان اعذار وأخیرا 
التي توقیع الجزاءات ومن ثمة فالاعذار  الإدارةالاعذار في الحالات التي تتجه فیها 

النصوص یفسر  لإدارياالقضاء  إنضروري حتى وان لم ینص العقد على وجوبه بل 
  . 1منه تفسیرا ضیقا بالإعفاءالقاضیة 

 .2بسبب عدم الجدوى والفائدة من الاعذار الإعفاءثانیا : 

 ن الاعذارأتبین  إذاتعفى المصلحة المتعاقدة كذلك من اعذار المتعامل المتعاقد  
غیر مجد  أوتنفیذ الالتزام غیر ممكن  أصبحما  إذاعدیم الجدوى  أو ، لیس منه فائدة

وقد صار هذا  ،التنفیذ إلىوذلك لان الغایة من الاعذار دعوة ،بفعل المتعامل المتعاقد 
غیر مجد فلا معنى بعد هذا الالتزام باعذار المتعامل ، وقد قرر  أوالتنفیذ غیر ممكن 
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 Ville deقضیة ( في 1945 یونیو 29 في الصادر الفرنسي الدولة مجلس حكم الإعذار جدوى عدم حالة - 2

Bressuire،لاغیا باعتباره العقد، تنفیذ رفضه نفسه تلقاء من أعلن قد المتعاقد لأن نظرا )  قرر عدم ضرورة الإعذار.  
 . 124 ص:، مرجع سابق،بكي ربیحةس
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 إذا، انه لا محل للاعذار 29/06/1945بتاریخ  أحكامهحد أالدولة الفرنسي في مجلس 
من تلقاء نفسه رفضه  أعلنف تقطع بعدم الفائدة منه، نظرا لان المتعاقد قد كانت الظرو 

 لم یكن. وكأنهتنفیذ العقد وباعتباره لاغیا 

 إذا الأخطار أوجهة المصلحة المتعاقدة تعفى من الالتزام بتوجیه الاعذار  أنكما  
، الأخطارالمتعاقد بعدم قدرته على تنفیذ وفي هذه الحالة تنعدم جدوى المتعامل صرح 

یصبح الاعذار بعد هذا  إذوهو محض تطبیق القواعد العامة في القانون المدني ، 
   .1التصریح ضربا من العبث 

  .بسبب طبیعة العقد والظروف المحیطة به الإعفاءثالثا: 

توقیع بعض الجزاءات  إلىمن توجیه الاعذار في حالة اتجاهها  الإدارة إعفاء 
كانت تلك الظروف تضفي على تنفیذ العقد  فإذایمكن استخلاصه من ظروف تنفیذ العقد، 

 إنذارتعفى من  الإدارةفي حالة الحرب ، فان  الشأنطابع الضرورة الملحة كما هو 
المدة المقررة  انتهاءقد اعذر بمجرد  كأنهالمتعهد بتورید المواد والمهمات الحزبیة، ویعتبر 

لتنفیذ التزامه، وبالتالي فلا یجب اعذاره قبل تطبیق الجزاء علیه وذلك لان شرط التزام 
كان العقد ینقد  إذا إلا إعمالهاقد معها قبل توقیع الجزاء علیه لا یمكن عباعذار المتالإدارة 

 أسلحته أو أغذیةحالات الضرورة كتورید  ذ العقد یواجهالظروف العامیة، أما إذا كان تنفی
 ...وغیر الفیضانات مواجهة كوارث طبیعیة كالزلازل و أووقت الحرب للقوات المسلحة 
  .2المتعاقد  المتعامل بضرورة اعذار الإدارة لإلزامذلك ، فلا محل 

    

                                  

 . 127:، المرجع السابق ، صبلاوي یاسین بلاوي - 1
 .218:، المرجع السابق، صنصار جاد د.جابر -2
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 الجزاءات الضاغطةصور  المبحث الثالث:

تستطیع المصلحة المتعاقدة بموجب الجزاءات التي تتخذها إرغام المتعامل المتعاقد       
محله أو إحلال غیرها  معها على تنفیذ التزاماته التعاقدیة تنفیذا عینیا عن طریق حلولها

فتتخذ الجزاءات  وسائل ضغط ،محله في تنفیذ الصفقة العمومیة باستعمال ما تملكه من 
المتعامل المتعاقد في  ادخل التيصورا مختلفة بحسب نوعیة الصفقة العمومیة  الضاغطة 

 :كالآتي تنفیذها

 .الصفقة العمومیة للأشغالسحب العمل من المتعامل المتعاقد  في  -
 الشراء على حساب ومسؤولیة المورد في صفقة اقتناء اللوازم. -

 على النحو الآتي: ینتقسیم هذا المبحث إلى مطالبوعلى ذلك سیتم 

 العمومیة للأشغال .صفقة الالأول: سحب العمل من المقاول في  المطلب

 .الشراء على حساب ومسؤولیة المورد في صفقة اقتناء اللوازم :المطلب الثاني
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 الصفقة العمومیة للأشغالالمطلب الأول: سحب العمل من المقاول في 

، إذ 2وهو الإجراء المتبع بالنسبة لعقد الأشغال العامة 1العمل من المقاولسحب  
یعد وسیلة أخرى من وسائل الضغط، التي تلجأ إلیها الإدارة أثناء تنفیذ عقد الأشغال 

وذلك لأجل تجنب النتائج المترتبة عن إخلال المقاول الجسیم في تنفیذ التزاماته  ،العامة
 التعاقدیة.

سحب العمل من المقاول في عقد الأشغال العامة هو:" جزاء بمقتضاه وعلیه فجزاء  
مباشرة لصاحب الأشغال (الإدارة)، فیحل محل المقاول یتم وضع المقاولة تحت الإدارة ال

وتنفیذ الأشغال  التي لم ینفذها المقاول المتخلف، ، أو یعین مدیرا یقوم بتسییر المقاولة 
 .3مسؤولیتهویتم ذلك على حساب هذا الأخیر و 

إذا فجزاء سحب العمل من المقاول في عقد الأشغال العامة تقتضیه حالات  
الاستعجال والضرورة، وذلك إما أن تحل الإدارة المتعاقدة بصورة مباشرة بنفسها وبأموالها 

 بتنفیذ الأشغال التي لم ینفذها المقاول المقصر، أو أن تعهد بالتنفیذ لمقاول جدید.

كفالة حسن تنفیذ الأشغال محل التعاقد، بما یحقق استمراریة وذلك كله بهدف  
 المرفق العام بانتظام واطراد.

                                                           
 یجوز التي الحالات أو السحب تبرر التي العقدیة الأخطاء على النص عن سكت العمومیة الصفقات قانون إن - 1

 العامة الإداریة الشروط دفتر في ذكره بما اكتفى قد المشرع أن فنجد ،المقاول من العمل سحب فیها المتعاقدة للمصلحة
 .الأخطاء هذه نصوصها في ذكرت قد فنجدها الأخرى التشریعات خلاف على، عامة عبارات ذات نصوصه أن رغم

 .121 :، صمرجع  سابق ،سبكي ربیحة
بأنه:" عقد مقاولة بین شخص من أشخاص القانون العام وفرد أو شركة بمقتضاه یتعهد  عقد الأشغال العامةیعرف  - 2

نسرین شریفي، مریم عمارة، سعید  .المقاول بعمل من أعمال البناء أو الترمیم أو الصیانة مقابل ثمن محدد في العقد"
 .168:، ص2014جزائر، النشاط الإداري)، دار بلقیس، ال -بوعلي، القانون الإداري ( التنظیم الإداري

، رسالة دكتوراه في القانون العام، آثار عقد الأشغال العامة على طرفیه في التشریع الجزائري، علي بن شعبان -  3
 .84:، ص2011/2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة
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وفي الجزائر فقد تقرر جزاء سحب العمل من المقاول في عقد الأشغال العامة في  
، حیث استعمل المشرع الجزائري 1964من دفتر الشروط الإداریة العامة لسنة  35المادة 

سحبها من  ر، والذي یقصد به التنفیذ المباشر للأشغال، أيمصطلح النظام المباش
المقاول وتنفیذها مباشرة من الإدارة المتعاقدة صاحبة الأشغال على نفقة المقاول 

 .1المتخلف

وعلیه فإن دراسة جزاء سحب العمل من المقاول في عقد الأشغال العامة یستلزم  
أولهم هو مفهوم جزاء سحب العمل من المقاول في عقد  ،بدایة تقسیمه إلى ثلاثة فروع

)، وثانیهم هو شروط سحب العمل من ولالأ رع الفالأشغال العامة وطبیعته القانونیة (
، وثالثهم هو ثاني)الفرع ال(الإدارة له المترتبة عن استعمال المقاول وأهم الآثار القانونیة 

 ثالث).الفرع ال(لسحب ضمانات المقاول إزاء ممارسة الإدارة لجزاء ا

 

 وم جزاء سحب العمل من المقاول في الصفقة العمومیة للأشغالالأول: مفه الفرع
 .وطبیعته القانونیة

نتناول في أولهما المفهوم القانوني لجزاء سحب س سیتم تقسیم هذا الفرع إلى جزئین   
 .( ثانیا)القانونیةه لطبیعا و ، ( أولا) (المتعامل المتعاقد) 2العمل من المقاول

 : مفهوم جزاء سحب العمل من المقاولأولا

                                                           
 .95:، ص المرجع السابق، بن سدیرة جلول - 1
 مصطلح استعمال أفضل وكان "مقاول" مصطلح  15/274من المرسوم الرئاسي  2/ف29المادة  في ورد - 2

 القانون أشخاص من بشخص یتعلق الأمر أن التصور على یبعث الأول المصطلح وأن خاصة للدقة  "متعاقد متعامل"

طبقا للمرسوم شرح تنظیم الصفقات العمومیة ، د.عمار بوضیاف ، العمومیة الصفقة في شرطا لیس هذا و، الخاص

 .164:، ص5، ط2015یع، ، القسم الأول، جسور للنشر والتوز  247 /15الرئاسي 
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بصفة شغال لأل المقاول بالصفقة العمومیةنظرا لارتباط جزاء سحب العمل من    
 ،شغال العامةللأ الصفقة العمومیةماهیة  التطرق أولا إلىا الدراسة نخاصة ستقتضي م

 .ا للمفهوم القانوني لجزاء سحب العمل من المقاول وثانیه

  الصفقة العمومیة  للأشغال .تعریف  -1

یكتسي عقد الأشغال العامة أهمیة كبرى عن غیره من العقود الإداریة الأخرى التي   
تبرمها الإدارة، ولقد تعددت التعاریف التي جاءت بشأنه إلا أن جمیعها ینصب في قالب 

، حیث عرفت المادة الأولى من قانون الصفقات الفرنسي عقد الأشغال العامة على واحد
ذلك العقد الذي ینصب موضوعه على إنجاز أشغال البناء أو الهندسة المدنیة بناءا " أنه: 

 1".على طلب أحد الأشخاص العامة التي تمارس سلطة صاحب المشروع

 الإداریة العقود من العامة الأشغال عقد اعتبر وإن للمشرع الجزائريأما بالنسبة      
 من الطویلة المرحلة هذه في تعریفا له یقدم لم أنه إلا العمومیة، الصفقات لتنظیم وأخضعه
 ولم ،والقضاء للفقه المهمة هذه ترك فضل أنه المؤكد ومن،   2010 غایة إلى 1967
، وقد  2شتى وصورا مظاهر تتخذ العمومیة الأشغال وأن خاصة المخاطرة تبعة یتحمل

" ... تهدف الصفقة العمومیة   15/247 من المرسوم الرئاسي 29أشارت المادة 
للأشغال إلى إنجاز منشأة أو أشغال بناء أو هندسة مدنیة من طرف مقاول، في ظل 

المنشأة  المتعاقدة صاحبة المشروع، وتعتبراحترام الحاجات التي تحددها المصلحة 
أو الهندسة المدنیة التي تستوفي نتیجتها وظیفة اقتصادیة أو  البناءمن أشغال  مجموعة

 تقنیة.

                                                           
 –المتعاقدین المخلین بالتزاماتهم  التعاقدیة  ضد الإدارة تفرضه إداري كجزاء العمل سحب ، عبد الحلیم مجدوب -1

 .83:،ص2018رینای 21العدد –المعمقة مجلة جیل الأبحاث القانونیة  –مركز جیل البحث العلمي ،  دراسة مقارنة
،  15/247شرح تنظیم الصفقات العمومیة وفق المرسوم الرئاسي ، عمار بوضیافلمزید من التفاصیل أنظر:  -2 

 .166:، صمرجع سابق
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بناء أو صیانة أو تأهیل أو تهیئة أو ترمیم أو  لأشغالالعمومیة ل صفقةتشمل ال
مرتبطة بها إصلاح أو تدعیم أو هدم منشأة أو جزء منها بما في ذلك التجهیزات ال

 الضروریة لاستغلالها 

صفقة عمومیة على تقدیم خدمات وكان الموضوع الأساسي  إذا تم النص في   
 .1"للصفقة یتعلق بإنجاز أشغال ، فإن الصفقة تكون صفقة أشغال

كما درجت أحكام محكمة القضاء الإداري المصریة في تعریفها لعقد الأشغال   
عقد مقاولة بین شخص من :" بأنه 1956دیسمبر  23العامة ومنها حكمها الصادر في 

القانون العام، وفرد أو شركة بمقتضاه یتعهد المقاول بالقیام بعمل من أعمال  أشخاص
وتحقیقا  ،البناء أو الترمیم أو الصیانة في عقار لحساب هذا الشخص المعنوي العام

 2".لمصلحة عامة مقابل ثمن یحدد في العقد

 عقد مقاولة بین:" وهو نفس الشئ الذي استقر علیه الفقه حین عرفه على أنه
شخص من أشخاص القانون العام وفرد أو شركة خاصة یتعهد بمقتضاه المقاول القیام 
بعمل من أعمال البناء أو الترمیم أو الصیانة في عقار ما لحساب شخص معنوي عام 

 3".بغرض تحقیق منفعة عامة مقابل ثمن یتقاضاه المقاول یتم تحدیده مسبقا في العقد

لمشار إلیها أعلاه والتي قیلت بشأن عقد الأشغال من خلال استقراء التعاریف ا    
یة والقضاء قد أجمع على توفر أركان أساس، حظ أن كل من التشریع والفقه العامة، یلا

 الشروط توافر وجب الجدید الرئاسي المرسوم لأحكام طبقاو  ،لقیام هذا النوع من العقود 
 :التالیة
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 أن ینصب موضوع الأشغال على عقار:  -أ

ذلك جمیع أعمال البناء والترمیم والتهیئة والصیانة الواردة على عقار،  ویشمل
باستثناء الاتفاقات التي یكون  وما إلى ذلك ،نفاق وتعبید الطرقاتوكذلك بناء الجسور والأ

مهما كانت ضخامتها كإعداد موضوعها منقولات مملوكة للإدارة من عقود الأشغال العامة 
 حظیرة متحركة للطائرات. أو بناء أو ترمیم سفینة أو

ولقد توسع القضاء الإداري الفرنسي في مفهوم الأشغال العامة واعتبر العقود   
التي تتعلق بصیانة الأموال العامة من قبیل أعمال التنظیف والرش في الطرق العامة، 

 وكذلك عقود تقدیم المساعدات المالیة والعینیة لتنفیذ الأشغال.

 غال لحساب شخص من أشخاص القانون العام:أن یتم تنفیذ الأش -ب 

حتى نكون أمام عقد أشغال عامة یجب أن یتم العمل الوارد على عقار لحساب    
شخص معنوي عام، ویستوي أن یتعلق الأمر بشخص إقلیمي كالدولة أو الولایة أو 

 ني. المخابر ومراكز التكوین المه أوكالمستشفیات بلدیة، أو شخص مرفقي ال

 في العامة عرف  الأشغال عقد أن الأهمیة من غایة في ملاحظة تسجیل یفوتنا ولا    
 ما وهو التنماویة والمخططات ،المختلفة الاستثماریة البرامج بحكم وانتشارا توسعا الجزائر
                            .1والبلدیات الولایات كل تشهده

 أن تستهدف الأشغال تحقیق الصالح العام: -ج 

یجب أن یكون الهدف من وراء إبرام الإدارة لعقود الأشغال العامة هو تحقیق    
وتلبیة حاجیات الجماهیر المتزایدة، ولا یشترط أن تتم الأشغال على أموال  ،الصالح العام

عامة، أو عقار مخصص لمرفق عام، ولهذا فإنه من المتصور أن تكون الأشغال لحساب 
لملتزم في حالة عقد التزام المرافق العامة، ذلك أن شخص معنوي عام وتتعلق بعقار ا

 .2الغایة منها في نهایة المطاف هو تحقیق النفع العام
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 :المطلوب المالي الحد العقد في یتوافر أن  -د

 خاصة بعتبة مالیة اللوازم اقتناء وعقد العامة الأشغال عقد الجزائري المشرع خص
 للدولة المالیة وأملتها الظروف فرضتها 15/247الرئاسي  المرسوم من 13 المادة حملتها

 المتعاقدة المصلحة لحاجات التقدیري المبلغ فیها یساوي عمومیة صفقة كل" فیها:  فورد
 لا ... اللوازم أو للأشغال عنه یقل أو ج.د12.000.000 دینار ملیون عشر اثني

 هذا في علیها المنصوص الشكلیة للإجراءات وفقا عمومیة صفقة إبرام وجوبا یقتضي
 1."الباب"

 :المهنیین والتصنیف التخصص شهادة على المشاركة المؤسسات حیازة -ج
 في الصادر 2011 مارس 6 في المؤرخ 110-11رقم  التنفیذي المرسوم فرض

 جمیع على منه، الأولى الماد بموجب 2011 لسنة الرسمیة الجریدة من 15 العدد
 البناء والأشغال میدان في العمومیة الصفقات إنجاز إطار في تعمل التي المؤسسات
 المهنیین، والتصنیف التخصص شهادة لها تكون أن الغابیة، والأشغال والري العمومیة

 والهیئات والمؤسسات، والإدارات والبلدیات والولایات، الدولة مع صفقات لإبرام كشرط
 .العمومیة

 نوفمبر 28 في المؤرخ 289-93رقم  التنفیذي للمرسوم المرسوم متمما هذا وصدر
 الآخر هو فرض الذي 1993 لسنة79 عدد الرسمیة الجریدة في والمنشور 1993 سنة

 المؤسسات جمیع على المهنیین والتصنیف 2التخصص شهادة منه الأولى المادة بموجب
 .والري العمومیة والأشغال البناء إطار في تعمل التي
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 المهنیین التخصص والتصنیف شهادة لتعرف 2011 مرسوم من 3 المادة جاءت
 مدة 6 المادة وحددت.الشهادة في الواردة المعلومات المرسوم من الرابعة المادة بینت "و

 .سنوات بثلاثة الشهادة صلاحیة
 أو المؤسسة تصنیف طریقها عن یتم التي الأساسیة المعاییر 7 المادة وبینت

 للسنة المحسوب للعمال الإجمالي العدد الاعتبار بعین كالأخذ المؤسسات، مجموعة
 والذي .المحاسبیة للوثائق طبقا الاجتماعي الضمان صندوق لدى رح بهموالمص الأخیرة
 ذوي من التحكم وأعوان جامعیة إطارات من المتكون التقني التأطیر عمال عدد فیه یظهر

 وفرض .الغابیة والأشغال والري العمومیة والأشغال البناء بنشاطات المتصل الاختصاص
 وأعوان والتقنیین الجامعیة الإطارات من حدا المذكور 2011 سنة الصادر المرسوم
 السنة في المصرح بهم  للعمال الإجمالي العدد من % 20 و % 10 بین ما التحكم

 . 1الأخیرة للسنة المحقق الأعمال رقم في یتمثل آخر معیار المرسوم الأخیرة،وحدد
 .للأشغال الصفقة العمومیةتعریف جزاء سحب العمل من المقاول في  -2 

یعتبر جزاء سحب العمل من المقاول في عقود الأشغال العامة إحدى أهم وسائل    
الضغط التي تستعملها الإدارة للضغط على المتعاقد معها قصد إجباره وحثه على تنفیذ 

 التزاماته التعاقدیة، وفق ما تم النص علیه في العقد.                     

الإدارة محل المقاول المقصر في تنفیذ  إحلال" ولقد جرى تعریفه على أنه:    
التزاماته، وقیامها بتنفیذ العمل بنفسها على حسابه، أو أن تعهد به إلى متعاقد غیره على 

 2."حساب المتعاقد المقصر ومسؤولیته

كما عرفه البعض الآخر على أنه إجراء تحل بمقتضاه الإدارة المتعاقدة بنفسها أو 
وذلك  ،ا محل المقاول المقصر عن تنفیذ التزاماته التعاقدیةعن طریق مدیر تعینه بمعرفته

 .1لكفالة تنفیذ الأشغال لحساب المقاول وعلى مسؤولیته
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وفي تعریف جاء أكثر تفصیلا عن التعریفین السابقین عرف جزاء سحب العمل    
 من المقاول على أنه: " جزاء من الجزاءات التي تملك الإدارة حق ممارستها، فهو وسیلة

ضغط وإجراء قهري بمقتضاه تحل الإدارة بنفسها أو عن طریق مقاول آخر تعهد له بذلك 
تنفیذ التزاماته التعاقدیة، لتنفیذ الأشغال على حساب هذا  محل المقاول المتخلف عن

الأخیر ومسؤولیته، كما یمكنها الاستیلاء على أدواته وعماله بالقدر الذي یمكنها من 
  2إنجاز الأعمال".

خلال التعریفات المشار إلیها أعلاه یتضح لنا أن جمیعها قد اتفقت على أن  من 
جزاء سحب العمل من المقاول عبارة عن إجراء ضاغط تستخدمه الإدارة للضغط على 

، مین سیر المرفق العام بانتظام المقاول المقصر في تنفیذ التزاماته التعاقدیة قصد تأ
التنفیذ على حسابه مباشرة أو بأن تعهد إلى مقاول طراد وضمان تنفیذ العقد من خلال وا

 آخر على حسابه ومسؤولیته، دون إنهاء العقد محل التنفیذ.

 ن المقاول في عقد الأشغال العامة.: الطبیعة القانونیة لجزاء سحب العمل مثانیا

یسلم فریق كبیر من الفقهاء أن جزاء سحب العمل من المقاول في عقود الأشغال 
مرتبط بالنظام العام، باعتباره ضمانة أساسیة مخولة لجهة الإدارة، الغایة منها العامة 

الضغط على المقاول قصد إتمام الأشغال محل التعاقد، كما یعد ضمانة أخرى في نفس 
 طراد.قت لسیر المرفق العام بانتظام واالو 

لا  "ولقد نصت المحكمة الإداریة العلیا في مصر بخصوص هذا الشأن على أنه:  
وإنَما  وقعها الإدارة على المتعاقد معها،یعتبر التنفیذ على حساب المتعاقد المقصر عقوبة ت

قوم به هو وسیلة للضغط على المتعاقد المقصر وتطبیق لقاعدة التنفیذ العیني للالتزام ت
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طراد ویتحمل المقاول فروق الأسعار وارافق العامة بانتظام الإدارة لضمان حسن سیر الم
 1."رتبة على هذا التنفیذالمت

هذا وباستطاعة جهة الإدارة ممارسة جزاء سحب العمل من المقاول في عقد 
الأشغال العامة من دون اشتراط وجود نص في العقد یسمح لها بذلك، غیر أن هناك 
بعضا من الفقهاء من یشیر إلى أنه في حال ما اتفق أطراف العلاقة التعاقدیة باستبعاد 

دتهم هذه على أساس أن حق الإدارة في توقیعه، هذا الجزاء فإنه من الملزم أن تفسر إرا
لابد أن یكون إلا في حالات التقصیر الشدیدة التي تبقي المرفق العام في خطر إذا لم یتم 
تداركها، بحیث یبقى تطبیق هذا الاتفاق مقتصرا على حالات الخطأ الثانویة، في حین 

ي عقد الأشغال العامة على رفض البعض الآخر التسلیم بهذا المبدأ، معتبرا أن النص ف
 2جزاء السحب یعتبر باطلا ولا یعتد به.استبعاد 

كما أنه ومن ناحیة أخرى یمكن لجهة الإدارة سحب العمل من المقاول ووضعه    
تحت الإدارة المباشرة لها دون حاجة منها إلى اللجوء للقضاء لإصدار حكم قضائي یسمح 

صادر عنها وبإرادتها المنفردة على أن تتوافر فیه  لها بذلك، ویكون ذلك بمجرد قرار إداري
دارة وهي جمیع مقوماته شأنه شأن القرارات الإداریة الأخرى التي تصدر عن جهة الإ

ومحل وسبب واختصاص وغایة)، وإلاَ جاز للمقاول  (شكلبصدد ممارسة مهامها من 
 معیبا، دون إلغائه. طلب التعویض المناسب في حال كان قرار الإدارة الصادر بهذا الشأن

ومما هو جدیر بالذكر أیضا، ونحن بصدد دراسة الطبیعة القانونیة لجزاء سحب    
ن المقاول في عقد الأشغال العامة، أنه عبارة عن إجراء مؤقت، لا یترتب عنه العمل م

إنهاء العقد، بل یبقى العقد الأصلي قائما، وینفذ على حساب المقاول الأصلي مع تحمیل 
 3لأخیر المخاطر التي تنجر عنه.هذا ا

                                                           
 1 - د. ماجد راغب الحلو، العقود الإداریة والتحكیم، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، الإسكندریة، 2000، ص:158. 

 .248:، صالمرجع السابق، سعید عبد الرزاق باخبیرة -2
، 2005القاهرة، مصر، ، دار الفكر العربي، الأسس العامة للعقود الإداریة (دراسة مقارنة)، سلیمان محمد الطماوي -3
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: شروط سحب العمل من المقاول وأهم الآثار القانونیة التي تترتب عن الثانيالفرع 
 .استعمال الإدارة له

معالجة كل من الشروط التي یتوجب على الإدارة مراعاتها  سیتم في هذا الفرع  
 القانونیة التي تترتب عنه ، وكذا أهم الآثار )(أولاة توقیع هذا الجزاء عندما تنوي الإدار 

  .)ثانیا(

  .: شروط استعمال الإدارة لجزاء سحب العمل من المقاولأولا

نظرا لاتصاف هذا الإجراء المخول لجهة الإدارة توقیعه على المتعاقد معها في 
لإدارة مجموعة من حالة تقصیره بالخطورة، یشترط كل من الفقه والقضاء على جهة ا

 وافرها حتى یتسنى لها فعل ذلك، والتي یمكننا سردها على النحو التالي:الشروط الواجب ت

 .خطأ جسیم من جانب المقاول وقوع   -01

من الأمور المسلم بها لدى كل من الفقه والقضاء الإداري في كل من فرنسا   
الإدارة المباشرة ومصر والجزائر أنه لكي یتسنى لجهة الإدارة القیام بوضع المقاولة تحت 

لها بعد سحب العمل من المقاول لابد من ارتكاب هذا الأخیر لخطأ في غایة الجسامة، 
حیث یكون ، 1فالأخطاء البسیطة والتي لا ترقى إلى هذه الدرجة لا تكفي لتبریر هذا الجزاء

 باستطاعة المقاول في حالة ما تم وضع المقاولة تحت الإدارة المباشرة وسحب العمل منه
أن یطلب تحمیل الإدارة مسؤولیة ما یترتب عن ذلك من نتائج بما في ذلك حقه في 

، ومن بین الأمثلة التي تنطبق على الخطأ الجسیم الذي قد یرتكبه 2المطالبة بالتعویض
 یلي: أثناء تنفیذه للعقد في نظر مجلس الدولة الفرنسي ما المقاول

                                                           
دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر،  ،سلطات الإدارة في العقود الإداریة (دراسة تطبیقیة)، هیثم حلیم غازي -1

 .140:، ص2014
، الطبعة الأولى، 2010نصري منصور النابلسي، العقود الإداریة (دراسة مقارنة)، منشورات زین الحقوقیة، لبنان،  -2
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لى خمسة عشر یوما دون سبب ترك موقع العمل أو وقف الأعمال لمدة تزید ع •
 معقول.

 عدم استجابة المقاول للأوامر المصلحیة الموجهة إلیه من قبل الإدارة.  •
إذا قام بنفسه أو بواسطة غیره سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة باستخدام   •

تنفیذ وسیلة من وسائل الغش والتدلیس أو التلاعب في الطریقة المتفق علیها ل
 .1هة المتعاقدة أثناء ذلكعامل مع الجالعقد، أو بالت

یحول بینه وبین تنفیذ التزاماته التعاقدیة، أو  سيءتواجد المقاول في مركز مالي   •
 .2بتقدیمه لطلب خطي یعلن فیه عن إشهار إفلاسه

إذا أهمل إهمالا جسیما في تنفیذ العقد أو أغفل القیام بإحدى التزاماته الجوهریة  •
 3یباشر بإصلاح آثار ذلك.المقررة في العقد، ولم 

إذا تنازل المقاول عن تنفیذ التزاماته التعاقدیة، دون الحصول على موافقة محررة   •
اختصاص یقضي كتابیا من جانب الإدارة، أو صدر حكم بحقه من محكمة ذات 

بحجز أمواله وكان من شأن هذا الحجز أن یؤدي إلى عجزه عن الإیفاء 
 .4بالتزاماته

أما بالنسبة للأفعال المبررة لحلول الإدارة محل المتعاقد معها بجمهوریة مصر       
العربیة في عقد الأشغال العامة فإننا نجد وبالعودة إلى اللائحة التنفیذیة لقانون المناقصات 

أنها لم تشر صراحة إلى الأفعال التي یمكن على أساسها  1998لسنة  89والمزایدات رقم
العمل من المقاول واكتفت بالإشارة إلى هذا النوع من الجزاءات فقط  لجهة الإدارة سحب

ي شرط من شروط العقد أو ي جاء فیها: " إذا أخل المقاول بأوالت 84وذلك في نص المادة
أهمل أو أغفل القیام بأحد التزاماته المقررة ولم یصلح أثر ذلك خلال خمسة عشر یوما 

                                                           
 .88 -87 :، مرجع سابق، ص مجدوب عبد الحلیم -1
 .150:، المرجع السابق، صسعید عبد الرزاق باخبیرة -2
 .134:، ص2، ط1998، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان ـ الأردن، العقود الإداریة،محمود خلف الجبوري -3
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لم الوصول على عنوانه المبین بالعقد بالقیام من تاریخ إنذاره بكتاب موصى علیه بع
 التالیین: كان للسلطة المختصة اتخاذ أحد الإجراءینبإجراءات هذا الإصلاح 

 فسخ العقد.  •
على حسابه بذات الشروط والمواصفات المعلن  هسحب العمل من المقاول وتنفیذ  •

لمناقصات عنها، والمتعاقد علیها وذلك بإحدى طرق التعاقد المقررة بقانون ا
 1والمزایدات والأحكام الواردة بهذه اللائحة.

المادة إلى القول بأن  ان الطماوي في تعلیقه على نص هذهویذهب الدكتور سلیم     
الحالات المذكورة جاءت على سبیل المثال لا الحصر، ذلك أن لجوء الإدارة إلى اتخاذ 

ة العقد الإداري وارتباطه إجراء جزاء سحب العمل یستند في حقیقة الأمر إلى طبیع
طراد، مما یؤكد أحقیة جهة الإدارة في ة ومتطلبات حسن سیرها بانتظام وابالمرافق العام

سحب العمل من المقاول في كل مرة یخطئ فیها المقاول خطأ على قدر كبیر من 
 2الجسامة.

أنه اكتفى بالإشارة إلى هذا النوع من الجزاءات  للمشرع الجزائريكما نجد وبالعودة     
دون الإشارة إلى الحالات التي یمكن للإدارة أن تسحب فیها العمل من المقاول بشكل 

من دفتر الشروط الإداریة العامة لسنة  35من المادة  03واضح، تحدیدا في الفقرة 
المفروضة، یجوز  والتي نصت على أنه:" ...إذا لم ینفذ المقاول المقتضیات 19643

للمهندس الرئیسي باستثناء حالة الاستعجال بعد عرض المسألة على الوزیر، أن یأمر 
بإجراء النظام المباشر على نفقة المقاول، ذلك النظام الذي یجوز للإدارة أن یكون جزئیا"، 

                                                           
 .52:سابق، ص، مرجع وي یاسین بلاويبلا  -1
 .535:، المرجع السابق، صمحمد سلیمان الطماوي -2
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 6الرسمیة العدد العامة ، المطبقة على صفقات الأشغال الخاصة بوزارة تجدید البناء والأشغال العمومیة والنقل ،الجریدة 

 .1964ینایر  19،الصادر في 
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ل ویقصد بالنظام المباشر في هذه الحالة التنفیذ المباشر للأشغال بعد سحبها من المقاو 
 .1وقیام الإدارة المتعاقدة بنفسها تنفیذ الأشغال مباشرة على نفقة المقاول المتخلف

أننا نجد بعض التلمیحات للحالات التي یمكن للإدارة سحب العمل من  كما   
المقاول ما جاء في نفس المادة من الدفتر المشار إلیه أعلاه في الفقرة الأولى منها والتي 

قید المقاول بشروط الصفقة أو بأوامر العمل التي یتلقاها من مهندس جاء فیها: " إذا لم یت
الشروط الدائرة أو المهندس المعماري، یعمد المهندس الرئیسي إلى إنذاره بلزوم التقید بتلك 

 والأوامر في أجل یحدد بمقرر یجري إبلاغه له بموجب أمر المصلحة".

ومن خلال جمیع الحالات المشار إلیها أعلاه والتي جاءت على سبیل المثال لا    
الحصر یتضح لنا أن أي إخلال من جانب المتعاقد بأي شرط من الشروط التعاقدیة 
یتصف بالجسامة یعد بدوره سببا وجیها لسحب العمل من المقاول وتنفیذه على حسابه 

السلطة المختصة بعد خضوعه لرقابة ومسؤولیته، شریطة أن یصدر ذلك بقرار من 
، الذي لیس بإمكانه إلغاؤه وإن كان بوسعه تعویض المتعاقد عن الأضرار التي القاضي 

لحقته جراء هذا السحب، مع إمكانیة اقتضاء الإدارة المتعاقدة مالها من حقوق لدى 
من مستحقات  ، أو مالهالمتعاقد، خلفها التنفیذ المباشر على حسابه من ممتلكاته بالموقع

 .2لدى أیة جهة حكومیة أخرى

 .عذار المقاول قبل فرض جزاء سحب العمل منهضرورة ا -02

من حیث المبدأ فإنه لا عقاب بدون إنذار یسبقه، وعلیه یسلم كل من الفقه    
 إلى عذارومصر والجزائر على ضرورة توجیه ا والقضاء الإداري في كل من فرنسا

التعاقدیة مع الإدارة قبل سحب العمل منه، ومنحه  التزاماتهالمتعاقد المقصر في تنفیذ 
 .3لفاته وإلا كان مسلكها بتوقیع هذا الجزاء معیبااالمهلة الكافیة لإصلاح مخ
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ویعرف الإعذار على أنه ذلك التنبیه الذي توجه الإدارة إلى المتعاقد معها، لتوضح    
و التأخیر في تنفیذ العقد الإداري، وحثه على ضرورة الالتزام بتنفیذ له الخلل أو التقصیر أ

والمدة التي حددتها له، تحت طائلة  انونیة المعمول بها، خلال الموعدالعقد وفقا للقواعد الق
 . 1اتخاذ الإجراء القانوني المناسب بحقه

 أن یتضمن الإعذار ما یلي: ومن خلال ما تقدم یجب 

ة للمتعاقد مع إیضاح أوجه التقصیر التي تعتري عملیة تنفیذ المخالفات المنسوب  •
 التزاماته التعاقدیة.

 .غي علیه القیام بإصلاحهاالأعمال التي ینب •
 المدة الزمنیة المحددة لتنفیذ الإصلاحات المطلوبة خلالها. •
إنذار الإدارة للمتعاقد بأنها ستضع المقاولة تحت الإدارة المباشرة بسحبها منه   •

   .استجابتهها لغیره تنفیذا لها على نفقته الخاصة في حالة عدم وإسناد

إلا أنه بالرغم من التزام الإدارة بتوجیه إنذار إلى المقاول المقصر قبل توقیع   
 دفاتر الشروطالجزاء علیه مثلما هو منصوص علیه عادة في عقود الأشغال العامة، أو 

 سكوت العقد عن ذلك أو عدم إدراج شرط فيالمطبقة على هذا النوع من العقود، إلا أن 
یقضي بتوجیه الإدارة إنذارات إلى المتعاقد معها لا یعني  )كراسة الشروط (دفاتر الشروط

ضا على الإدارة یتحتم عدم ضرورتها والاستغناء عنها، وإنما یبقى الإنذار شرطا مفرو 
 .2التقید به علیها

اللائحة التنفیذیة لقانون المناقصات من  84وفقا لذلك فقد اشترطت المادة 
والمزایدات المصري على الإدارة قبل قیامها بوضع المقاولة تحت الإدارة المباشرة، ضرورة 

ام توجیه إعذار إلى المقاول، وذلك بإنذاره بكتاب موصى علیه بعلم الوصول بالقی
ع مراعاة أن خلال خمسة عشر یوما من تاریخ إخطاره، م بإجراءات الإصلاحات اللازمة
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سلطة الإدارة بخصوص هذا الشأن هي سلطة تقدیریة لا یحدها في ذلك سوى عیب 
 . 1الانحراف بالسلطة

المطبق  من دفتر الشروط الإداریة 35/01وهو نفس الشيء الذي جاءت به المادة 
على صفقات الأشغال الخاصة الجزائري في الفقرة الأولى منها والتي جاء النص فیها 

" إذا لم یتقید المقاول بشروط الصفقة أو بأوامر الصفقة التي یتلقاها من مهندس على أنه:
الدائرة أو المهندس المعماري، یعمد المهندس الرئیسي إلى إنذاره بلزوم التقید بتلك الشروط 

 مصلحة".الوالأوامر في أجل یحدد بمقرر یجري إبلاغه له بموجب أمر 

لجوهریة التي یتعین على الإدارة التقید بها، وفي لیبقى بذلك الإعذار من الشروط ا   
بسحب العمل من المقاول باطلا لعدم استیفائه حال ما إذا خالفت هذه القاعدة عد قرارها 
ستعجالیة ن تحل محل المقاول في الحالات الاالشروط الشكلیة، ومع ذلك یبقى شأنها أ

، وغیر 2داریة العامة في فرنسامن دفاتر الشروط الإ 35فقط، ومن ذلك ما قررته المادة 
من دفاتر الشروط  35بعید عن ذلك ما أقره المشرع الجزائري هو الآخر في نص المادة 

الإداریة العامة المطبقة على صفقات الأشغال العامة بالقول عنه:"...لا تقل المهلة عن 
 .  3عشرة أیام ابتداء من تبلیغ الإنذار، ما عدا في الحالات المستعجلة"

أما بالنسبة للمشرع المصري فإنه یفرض على جهة الإدارة قبل قیامها بوضع    
المقاولة تحت الإدارة المباشرة، ضرورة توجیه إعذار إلى المقاول بأي حال من الأحوال، 

 ةوذلك بإنذاره بكتاب موصى علیه بعلم الوصول بالقیام بإجراءات الإصلاحات اللازم
خطاره، مع مراعاة أن سلطة الإدارة بخصوص هذا خلال خمسة عشر یوما من تاریخ إ

بالسلطة، وهو ما أشارت الشأن هي سلطة تقدیریة لا یحدها في ذلك سوى عیب الانحراف 
من اللائحة التنفیذیة لقانون المناقصات والمزایدات المصري والتي جاء في  84إلیه المادة 

أو أهمل أو أغفل القیام بأحد منطوقها أنه:" إذا أخل المقاول بأي شرط من شروط العقد 
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التزاماته المقررة ولم یصلح أثر ذلك خلال خمسة عشر یوما من تاریخ إنذاره بكتاب 
موصى علیه بعلم الوصول على عنوانه المبین بالعقد بالقیام بإجراءات هذا الإصلاح كان 

 للسلطة المختصة اتخاذ أحد الإجرائین التالیین:

 فسخ العقد.  •
العمل من المقاول وتنفیذ على حسابه بذات الشروط والمواصفات المعلن  سحب  •

عنها، والمتعاقد علیها وذلك بإحدى طرق التعاقد المقررة بقانون المناقصات 
 اللائحة ".  والمزایدات والأحكام الواردة بهذه 

ء ومما ینبغي لنا التنویه له أنه یمكن ومن جانب آخر إعفاء الإدارة من هذا الإجرا
إذا ما ورد نص صریح في عقد الأشغال العامة أو دفاتر الشروط الملحقة به یعفیها من 
الالتزام بالإنذار المسبق للمقاول المقصر، على أن یتم تفسیر هذا النص تفسیرا ضیقا لما 

التي یشكله من خطر على المقاول، ناهیك عما یمثله من استثناء على القاعدة العامة 
 .1ول المقصر قبل توقیع جزاء السحب علیهتوجب أخطار المقا

: الآثار القانونیة المترتبة عن جزاء سحب العمل من المقاول في عقد الأشغال ثانیا
 . العامة

یترتب على توافر الشروط السالف ذكرها لسحب العمل من المقاول في عقد    
الأشغال العامة مجموعة من الآثار القانونیة، والتي یمكن لنا التطرق لها بشيء من 

 التفصیل على النحو التالي:

ما هو إلا إجراء عارض ومؤقت، لا یترتب  إن جزاء سحب العمل من المقاول  •
لي، بل یبقى العقد قائما، كما یبقى المقاول المعذر ملزما عنه إنهاء للعقد الأص

 .2به
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إن جزاء سحب العمل من المقاول نتیجة إهماله أو تقصیره في تنفیذ التزاماته   •
التعاقدیة یحمل المقاول كافة الآثار القانونیة التي یمكن أن تنتج عن تنفیذ العقد 

ارة بنفسها تنفیذ العقد أو على حسابه وتحت مسؤولیته، إما عن طریق تولي الإد
 آخر تعهد إلیه بذلك، تختاره بالطریقة التي تراها مناسبة.بواسطة مقاول 

حق الإدارة في احتجاز كل أو بعض ما یوجد بمحل العمل من منشآت ومبان  •
وآلات وأدوات مستعملة في تنفیذ المشروع بغیة استخدامها لإتمام العمل، ولیكون 

 .1حقوقها من قبل المقاولبذلك هذا التصرف ضمانا ل
یجوز للإدارة المتعاقدة صاحبة الأشغال أثناء وضع المرفق تحت التنفیذ المباشر  •

عقد أو إبرام صفقات جزئیة متعلقة بحسن تنفیذ الأعمال، إلا أنه لیس بإمكانها 
 .2عقد صفقات شاملة بالعملیات المنصوص علیها في العقد الأصلي

الحجز علیه من طرفها لاستیفاء حقوقها، وما یترتب لها بإمكان الإدارة بیع ما تم  •
 .3من تعویضات عما لحقها من أضرار بسبب سحب العمل

منع المتعاقد المقصر من اعتراض طریق المتعاقد المنفذ أثناء تنفیذه للعقد، أو  •
، مع احتفاظه بحق المراقبة والمتابعة 4التدخل في طریقة تنفیذ الأعمال الموكلة إلیه

 .5تنفیذ الأشغال دون عرقلة تنفیذ أوامر المهندسینفي 
یمكن للإدارة صاحبة الأشغال رفع جزاء سحب العمل وإعادة العمل للمقاول  •

المستبعد، لإكمال وإنجاز ما قد تم البدء فیه من قبله من أشغال بصورة مرضیة 
ده في حالة ما أثبت قدرته على ذلك، والضمانات اللازمة لتنفیذ العمل وفق موع
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المحدد، بما ینطبق مع شروط ومواصفات عقد الأشغال العامة، ولها أن تستعمل 
 .1في ذلك كامل سلطتها التقدیریة، إما بالموافقة على طلبه أو رفضه

ما أصاب مباني وأدوات وآلات ومواد العمل التي تم عدم تحمل الإدارة مسؤولیة  •
أو دفع أي أجر عنها، الحجز علیها من قبلها، من تلف أو عطب لأي سبب كان 

 . 2كما یكون لها الحق أیضا في الاحتفاظ بها حتى بعد انتهاء العمل بها
 

 المطلب الثاني :الشراء على حساب ومسؤولیة المورد في صفقة اقتناء اللوازم

یعد الشراء على حساب المورد وتحت مسؤولیته من الجزاءات التي تملك         
المصلحة المتعاقدة توقیعها على المورد إذا أخل بتنفیذ التزاماته التعاقدیة ، ولو خلى عقد 

 التورید من النص علیه فهو حق للإدارة لها ممارسته وإن لم ینص علیه في العقد.

ا الجزاء وطبیعته القانونیة سیتم تقسیم هذا المطلب على ولغرض بیان ماهیة هذ      
 فرعین كالاتي:

الفرع الأول: ماهیة جزاء الشراء على حساب ومسؤولیة المورد في صفقة اقتناء اللوازم 
 وطبیعته القانونیة 

 شروط الشراء على حساب المورد وأهم الآثار التي تترتب عنه. الفرع الثاني :

 

في صفقة اقتناء اللوازم ته جزاء الشراء على حساب ومسؤولیماهیة الفرع الأول: 
 وطبیعته القانونیة

                                                           
.180:، المرجع السابق، صفارس علي جنكیز - 1 

، 2008، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، العقود الإداریة، حمد محمد الشملاني، مفتاح خلیفة عبد الحمید -2
 .167:ص
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في حالة تخلف المتعاقد عن تورید اللوازم المتفق علیها یمكن أن تقوم الإدارة        
ویعتبر هذا الإجراء من وسائل الضغط  بالشراء على حساب المورد و تحت مسؤولیته،

وما طبیعته  (أولا)قضاء والمعتمدة فقها، فما مفهوم هذا الجزاء؟ وهذا ما سنتناوله  المكرسة
 (ثانیا)القانونیة؟ وهذا ما سنتناوله 

 مفهوم جزاء الشراء على حساب ومسؤولیة المورد. أولا:

للتطرق لمفهوم جزاء الشراء على حساب ومسؤولیة المورد لابد أولا من تعریف   
ثم تعریف جزاء الشراء على حساب ومسؤولیة المورد في صفقة اقتناء صفقة اقتناء اللوازم 

 اللوازم. 

 مفهوم صفقة اقتناء اللوازم:-1

صفقة التورید هي أحد أنواع العقود أو الصفقات بالإضافة إلى صفقات الأشغال       
، وقد غیر المشرع الجزائري مصطلح التورید في قوانین الصفقات 1والخدمات والدراسات

"...تهدف الصفقة 15/247من المرسوم الرئاسي 29بارة اقتناء اللوازم ففي المادة بع
العمومیة للوازم إلى اقتناء أو بیع بالإیجار، بخیار أو بدون خیار الشراء من طرف 
المصلحة المتعاقدة لعتاد أو مواد مهما كان شكلها موجهة لتلبیة الحاجات المتصلة 

 .2بنشاطها لدى مورد..."

 :یف جزاء الشراء على حساب ومسؤولیة الموردتعر  -2

وهو عبارة عن جزاء تتخذه الإدارة المتعاقدة تجاه المتعاقد المورد الذي تخلف عن       
الصفقة المبرمة في المدة المحددة أو تخلف عن  3تورید الأصناف المتعاقد علیها بموجب

وذلك بشراء هذه الأصناف أو الموصفات على نفقة و   4توریدها بالمواصفات المطلوبة

                                                           
 .224:، ص2011، 4، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، طشرح تنظیم الصفقات العمومیة، د.عمار بوضیاف -1
 . ، المرجع السابق15/247الرئاسيمن المرسوم  29المادة  - 2
 .263:سابق، صالمرجع ال، ، سعید عبد الرزاق باخبیرة  -3
 .238:سابق، صالمرجع ال، عبد المجید فیاض -4
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مسؤولیة هذا الأخیر، وهي من وسائل الضغط المكرسة قضاء والمعتمد فقها، ذلك أن 
لموضوع الصفقة صلة وثیقة باستمراریة المرفق العام وخدمة الجمهور إذ لا یمكن التسلیم 

لمورد آخر تختاره فیزودها  بتوقیف نشاط المرفق بسبب تقصیر المورد المتعاقد باللجوء
 . 1بالمادة موضوع الصفقة ویتحمل الطرف المقصر النتائج الناجمة عن هذا التنفیذ

وفي هذا یجیب أحمد محیو عن سبب استبدال المتعاقد العاجز بأخر لتنفیذ    
العقد على نفقته في مجال تنفیذ العقود الإداریة باعتباره من الجزاءات الصارمة بالقول 

 . 2تستهدف العقود الإداریة تأمین سیر المرافق العمومیة وتحقیق حاجات الصالح العام

ویعد الشراء على حساب المورد المقصر وتحت مسؤولیته أحد تطبیقات مبدأ       
التنفیذ العیني للالتزام ، فالأصل أن المورد یلتزم بتورید الأصناف المتعاقد علیها في 

راخى في التورید عن الموعد المحدد، أو قام بتورید أصناف المواعید المحددة، فإن ت
مرفوضة كان للإدارة الحق في شراء الأصناف التي قصر المورد في توریدها على حسابه 
وتحت مسؤولیته، وهي تقوم بهذا الإجراء إما بنفسها أو بالتعاقد مع متعهد آخر دون إنهاء 

 مسلما به في التشریع والفقه والقضاء. العقد الأصلي أو فسخه، ویكاد یكون هذا الأمر

 ثانیا:الطبیعة القانونیة لجزاء الشراء على حساب ومسؤولیة المورد.

الشراء على حساب المورد وتحت مسؤولیته لا یعد عقوبة عقدیة توقعها الإدارة 
تنفیذ الالتزام عینا وذلك  اء تستهدف به المصلحة المتعاقدةعلى المتعهد، بل هو إجر 

للضغط على المورد (المتعامل المتعاقد)عند إخلاله بتعهده، وقد شرع لحمایة سیر المرفق 

                                                           
، دار جسور للنشر والتوزیع، قضائیه وفقهیه الصفقات العمومیة في الجزائر،دراسة تشریعیة و،  عمار بوضیافد. -1

 .108:، ص2007
، مذكرة التي تفرضها الإدارة على المتعامل المتعاقد أثناء تنفیذ العقدالجزاءات ، زروالي عادل ، قواسمیة فرزدق -2

مقدمة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي التبسي، 
 .25:، ص2016/2017
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العام بانتظام واطراد، وبالتالي فإن الإدارة تتمتع بسلطة تقدیریة في اللجوء إلیه، ومن ثم 
 .1فإنه لیس من الشروط الجزائیة المنصوص علیها في القانون المدني

وإن هذا الجزاء كما هو المبدأ بالنسبة لسائر وسائل الضغط الأخرى فإن الإدارة      
تستمد حقها في توقیعه من مبادئ القانون العام ولیس من العقد،  فإذا ما خلت بنود العقد 

، ویترتب على 2من الإشارة إلیه فان ذلك لا یعني حرمانها من سلطة اتخاذ هذا الإجراء
لحق في أن تقرر بنفسها تنفیذ عقد التورید على حساب وتحت مسؤولیة ذلك أن للإدارة ا

 المورد المقصر دون حاجة للجوء إلى القضاء مسبقا ودون اشتراط النص على هذا الحق
 .3في العقد

والسلطة التقدیریة للإدارة في الشراء على حساب المورد وتحت مسؤولیته لا تعد في 
وإنما سلطة مكفولة للإدارة قانونا وفي إطار مبدأ ذاتها خروجا عن مبدأ المشروعیة، 

المشروعیة الذي یوجب أن تكون ممارسة الإدارة لهذه السلطة بقصد تحقیق المصلحة 
، وإن سلطتها في الشراء على حساب المورد 4العامة وتطبیق القانون بصورة سلیمة

ة (وهو ما سنتطرق ومسؤولیته لیست نهائیة لا معقب لها بل تخضع لرقابة القضاء اللاحق
 له لاحقا).

 17حكمها المؤرخ في  مصر في  وبهذا الصدد تشیر المحكمة الإداریة العلیا في
بأن لجهة الإدارة سلطة تقدیریة في تقریر التنفیذ على حساب المتعاقد  «: 1991جانفي 

معها المقصر بتنفیذ التزامه تطبیقا لقاعدة تنفیذ الالتزام عینا، حیث تقوم جهة الإدارة 
بالتنفیذ بنفسها ، وعلى حسابه وتحت مسؤولیته دون أن تلجا في ذلك إلى القضاء ضمانا 

د سیرها، ومنعا من تعطلها بما قد یعرض المصلحة لحسن سیر المرافق العامة واطرا
العامة للضرر إذ توقفت هذه المرافق ...إلا أن حقها في ذلك لیس نهائیا إذ یجوز للمتعاقد 

                                                           
رسالة دكتوراه، جامعة عین شمس، كلیة ، عقد التورید الإداري بین النظریة والتطبیق، د.عاطف سعدي محمد علي -1

 .477:، ص2005الحقوق، 
 .187:سابق، صالمرجع ال، بلاوي یاسین بلاوي -2

 .239:سابق، صالمرجع ال،  د. عبد المجید فیاض - 3
 .41-40:، ص2001،، دار النهضة العربیة القاهرةالإداري عقودالوجیز في ال، د.جابر جاد نصار -4
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مع الجهة الإداریة دائما أن ینازعها في ذلك ... وللمحكمة في هذه الحالة تبسیط رقابتها 
التنفیذ على حساب المتعاقد معها لا یخالف القانونیة للتتحقق ما إذ كان هذا الإجراء وهو 

قواعد القانون التي تحكم العقود الإداریة ... ومن مظاهر الرقابة القانونیة التي تفرضها 
المحكمة في محل بحث أسس سلامة إجراء التنفیذ على حساب المتعاقد معها أنه إذا 

هذه الأصناف مغایرة  اشترت الإدارة الأصناف التي قصر المتعهد في توریدها، أن تكون
 ...».للأصناف المتعاقد علیها 

ولكن مطابقة الأصناف المشتراة على حساب المتعهد المقصر لمواصفات        
الأصناف المتعاقد علیها لیس التزاما على الإدارة لمصلحة المتعهد بحیث لا یصح الشراء 

العام، ومن ثم فإنها تملك إلا إذا راعته ، وإنما هو حق للإدارة ستؤدیه لمصلحة المرفق 
التنازل عن هذا الحق إذا كان التنازل لمصلحة المرفق العام كأن یتعذر إیجاد أصناف 
مطابقة للمواصفات المتعاقد علیها وكانت الأصناف المتیسرة أقل جودة لكنها صالحة 

في  للاستعمال وتسد حاجة المرفق العام، ففي هذه الحالة تملك الإدارة التنازل عن حقها
وجوب مطابقة الأصناف للمواصفات، ویصح لها شراء الأصناف الأقل جودة على حساب 

 المتعهد المقصر حمایة لسیر المرفق العام.

وقد ذهب بعض الفقه إلى القول بأن حق الإدارة في الشراء على حساب المورد  
قدي وتحت مسؤولیته لیس من النظام العام ،ویمكن للأطراف استبعاده بمقتضى نص ع

صریح، باعتبار أن عجز المورد عن التورید لیست له نتائج خطیرة إذا یمكن للإدارة أن 
تتدخل فورا بأن تفسخ العقد و تبرم عقدا جدیدا مع متعهد آخر، وبذلك لا یكون المرفق 
مهددا بالتوقف، إلا أن هذا الرأي لا یمكن الأخذ به على إطلاقه خصوصا في حالات 

تنفیذ العقد كحالة الحرب التي تستلزم السرعة في تورید الأغذیة أو الضرورة التي تواجه 
الأسلحة للقوات المسلحة، أو حالات الكوارث الطبیعیة كالزلازل والفیضانات... وغیر 
ذلك، لأن البطء في التنفیذ أو في إجراءات فسخ العقد والتعاقد مع مورد ثان تكون له 

 . 1نتائج خطیرة من الصعب تداركها

                                                           
 .190-189 :سابق، صالمرجع ال، بلاوي یاسین بلاوي -1
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 رع الثاني: شروط الشراء على حساب ومسؤولیة المورد وأهم الآثار التي تترتب عنه.الف

لتوقیع جزاء الشراء على حساب ومسؤولیة المورد في صفقة اقتناء اللوازم شروط  
معینة لابد للمتعاقد من أن یرتكبها حتى تبرر الشراء على حسابه وتحت مسؤولیته، و 

كما یترتب  (أولا)،حتى لا تتعسف المصلحة المتعاقدة في توقیعها وهو ما سوف نتناوله 
ورد وتحت مسؤولیته في حالة تخلفه عن تنفیذ التزاماته على جزاء الشراء على حساب الم

 (ثانیا).التعاقدیة أثارا قانونیة وهو ما سنتناوله 

 أولا: شروط الشراء على حساب ومسؤولیة المورد.

للشراء على حساب ومسؤولیة المورد شروط معینة لابد للمتعاقد من أن یرتكبها  
وحتى لا تصبح المصلحة المتعاقدة في  حتى تبرر الشراء على حسابه وتحت مسؤولیته،

وضع المتعسف أثناء توقیع هذا الجزاء ومن بینها، وجود خطا یبرر عمل المصلحة 
، وان یكون قرار 1المتعاقدة شرط أن یكون جسیما بدرجة معینة، مع ضرورة اعذاره

 المصلحة المتعاقدة مشروعا. 

 .الخطأ الجسیم من المتعامل المتعاقد-1

فعل المتعامل المتعاقد في عقد التورید على درجة من الجسامة  یستلزم أن یكون
بحیث یبرر فعل المصلحة المتعاقدة بالشراء على حساب ومسؤولیة المورد ومن الأخطاء 

 الجسیمة.

 :  تنفیذ العقد على وجه غیر مرض أو إدخال المتعهد لغیره دون موافقة الإدارة - أ
ة منذ البدء في التنفیذ، وقد یقوم المتعامل إذ تقوم الإدارة المتعاقدة بمتابعة الصفق

المتعاقد بتنفیذ الصفقة على نحو ما لا یرضي المصلحة المتعاقدة وخاصة فیما یتعلق 
بطلب مواصفات معینة في بنود الصفقة المتعلقة بتورید أشیاء معینة قد لا تكون بنفس 
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لى وفي دائرة ، فإنه من باب أو 1المواصفات التي رغبت فیها المصلحة المتعاقدة
المصلحة العامة تملك الإدارة ضمانا لحسن سیر المرافق العامة على أن نقرر تنفیذ 
العقد، وذلك بشراء الأصناف التي لم یقم المورد بتوریدها من غیره على حسابه بذات 
الشروط والمواصفات المعلن عنها والمتعاقد علیها، أو إنها التعاقد فیما یختص بهذه 

 .  2الأصناف
على وجه یعرض الإهمال في تنفیذ الالتزامات التي تفرضها علیه الصفقة  - ب

 :المرفق العام للخطر
إن إهمال المتعامل المتعاقد في تنفیذ الالتزامات التي تفرضها علیه بنود الصفقة قد 
یعرض المرفق للخطر وبالتالي تعطیل المصالح العامة وخدمة الجمهور ، لذلك تقوم 

 ها التقدیریة بالشراء على حسابه ومسؤولیته المالیة بنفسها آو إحلال.الإدارة طبقا لسلطت
المتعلق بالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق  15/247أما المرسوم الرئاسي رقم 

 العام فإنه لم یذكر هذه الحالات.
وهكذا ملكت الإدارة عند تنفیذها لصفقة اللوازم وسائل التنفیذ العیني ، فإن لم یقم 

مل المتعاقد بالوفاء بما تعهد به، تحركت جهة الإدارة المعنیة  ولجأت لأسلوب المتعا
 الضغط على المتعامل المتعاقد معها وإجباره على التقید بالتزاماته.

ولكن بالرجوع للمرسوم الرئاسي المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویض المرفق 
سؤولیة المورد في حالة تخلفه عن العام نجده لم ینص على جزاء الشراء على حساب وم

 .3تورید الأصناف المتفق علیها في الصفقة
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 الامتناع أو العجز عن تنفیذ التورید . -ج
إن امتناع المتعامل المتعاقد عن تنفیذ البنود التعاقدیة للصفقة قد یجعل المصلحة 

في حالة عجزه عن  المتعاقدة تقوم بالشراء على حساب المتعامل المتعاقد الممتنع، كما أنه
 .1تنفیذ التورید یقوم بنفس الإجراء

 .وجوب الاعذار بالجزاء -02
المتضمن  15/247على الرغم من أنه لم ینص  على الاعذار في المرسوم الرئاسي 

تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، لكن یجب على الإدارة والمصلحة 
اتخاذ أي إجراء ضاغط بما فیه الشراء على حساب  المتعاقدة التقید بشرط الاعذار قبل

ومسؤولیة المورد العاجزعن تنفیذ الالتزامات التعاقدیة وذلك بمنحه مهلة أولیة بإخطاره 
 .2بوجوب تنفیذ التزامه مع توقیع غرامة إذا اقتضى الأمر ذلك

قانونیة ویعتبر شرط الاعذار ضرورة تقتضیها طبیعة هذا الجزاء بالنظر إلى مترتباته ال
على المورد المستبعد، إضافة إلى ذلك فإن مجلس الدولة الفرنسي قد حرص على وجوب 

 . 3اعذار المتعاقد قبل توقیع الجزاء علیه، ولا یوجد أي سبب لاستبعاد هذا المبدأ
وفي حالة تخلف الاعذار فان الشراء على حساب وتحت مسؤولیة المورد یعتبر معیبا 

یس ثمة ما یمنع المصلحة المتعاقدة من اشتراط النص في الصفقة لا یتحمل نتائجه، لكن ل
أو دفتر الشروط على إعفاءها من شرط الاعذار المسبق قبل تطبیقها لجزاء الشراء على 

 .  4حسابه وتحت مسؤولیته

 الآثار القانونیة لجزاء الشراء على حساب المورد.أهم ثانیا: 

وتحت مسؤولیته في حالة تخلف عن  یترتب على جزاء الشراء على حساب المورد 
تنفیذ التزاماته التعاقدیة استبعاد المورد مؤقتا عن تنفیذ العقد وقیام الإدارة بهذا التنفیذ 
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بنفسها أو تعهد به إلى مورد آخر فضلا عن تحمیل المورد الأصلي كافة تكالیف عملیة 
ي ثمن الشراء وكافة الشراء على حسابه من تعویضات ومصروفات إداریة وقیمة الزیادة ف

 ، وتتمثل هذه الآثار فیما یلي: 1النتائج المالیة المترتبة على هذا الإجراء

استبعاد المورد وحلول المصلحة المتعاقدة محله في تنفیذ الصفقة أو تعهد بها  -1
لمورد آخر على نفقة المورد العاجز ولها أن تختاره بالطریقة التي تراها مناسبة ( سلطة 

صلحة المتعاقدة) وبالتالي یظل المورد الأصلي مسؤولا أمام المصلحة المتعاقدة تقدیریة للم
 مع بقاء العلاقة العقدیة قائمة بینهما.

یتحمل المورد الأصلي النتائج المالیة كافة التي تترتب على إجراء الشراء على  -2
المقصر في حسابه بما في ذلك حالة الشراء بأسعار أقل من الأسعار التي تقدم بها المورد 

الصفقة الأصلیة ، ففي هذه الحالة لا یحق لهذا الأخیر المطالبة بهذا الفرق لأنه یكون من 
، وإذا كان السعر أعلى من السعر المتفق علیه أصلا فیكون على 2حق المصلحة المتعاقدة

 .3عاتق المورد العاجز
وقت لأن لا یجوز الجمع بین الشراء على نفقة المورد ونسخ الصفقة في نفس ال -3

الجمع بینهما یعني انعدام الصفقة أي وكأنها لم تكن، إلا أنه یحق للمصلحة المتعاقدة أن 
تجمع بین جزاءات متعددة طالما تحقق السبب المخول لتوقیع كل منها، فغرامة التأخیر 
وسیلة لمنع التأخر في التورید  وجزاء یوقع سبب التأخیر، أما الشراء على نفقة المورد 

عد أن تثبت عجزه عن التورید، بینما إلغاء الصفقة یكون عند تكرار العجز عن یكون ب
 .  4التورید
تلتزم المصلحة المتعاقدة بشراء الأصناف التي لم یقم المورد بتوریدها وفقا للشروط  -4

والمواصفات المتعاقد علیها ولیس من حقها أن تشتري أصناف من غیر المتعاقد علیها، 
إلا أنها تستطیع أن تشتري أصنافا مغایرة من  حیث درجة الجودة بالزیادة أو النقصان إذا 
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صنف الأصلي المتعاقد علیه، وفي مثل هذه الحالة یكون من حق تعذر الحصول على ال
المصلحة المتعاقدة أن تحاسب المورد المقصر على فرق السعر إن كان بالزیادة وأیضا 

 فرق الجودة إن اضطرت إلى شراء أصناف أقل من المتعاقد علیها أصلا
بمنزلة الوكیل  في حالة الشراء على حساب المورد المستبعد تعد المصلحة المتعاقدة -5

عنه وترتیبا على ذلك یقع علیها الالتزام بذل الغایة التي تبذلها في أعمالها الخاصة أثناء 
، وعلیه في هذه الحالة أن تأخذ بعین الاعتبار القواعد 1إجراء عملیة الشراء تحت مسؤولیته

صرفاتها في ، فإذا تسببت ت2العامة لأحكام الوكالة الواردة في القانون المدني الجزائري
زیادة أعباء المتعاقد المالیة، فإنه لا یتحمل منها إلا الفرق الذي تسبب بخطئه في 

 .3إحداثه
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 خلاصة الفصل الأول: 

الجزاءات الضاغطة هي جزاءات من خلال تناولنا الفصل الأول خلصنا إلى بأن 
المتعاقد  حالة عجز المتعاملمؤقتة لا تنهي الصفقة بل تؤدي إلى تنفیذها تنفیذا عینیا في 

عن تنفیذ التزاماته التعاقدیة وعن طریق قیام المصلحة المتعاقدة بذلك التنفیذ أو من تراه 
مناسبا وبنفس الشروط المبرمة مع المتعامل المتعاقد الذي یظل مسؤولا عن التنفیذ أمام 

غم حلولها في التنفیذ المصلحة المتعاقدة (التي تعتبر بمثابة الوكیل عنه في هذا الشأن) ر 
 أو إحلال غیرها محله.

كما أن سلطة اتخاذ الجزاءات الضاغطة المؤقتة لا ینبغي للإدارات التنازل عنها 
لأنها تعتبر كمبدأ عام من السلطات المقررة للإدارة حتى ولو لم ینص علیها في الصفقة 

مة، وتتمیز الجزاءات العمومیة أو دفاتر الشروط، فهي مستمدة من امتیازات السلطة العا
 الضاغطة بخصائص عدیدة :

الجزاءات الضاغطة جزاء إداري یفرض بالإرادة المنفردة للمصلحة المتعاقدة، أي أن  -
المصلحة المتعاقدة تملك حق توقیع الجزاء بنفسها دون انتظار الحكم من القضاء، ولو لم 

جزاءات فإن ذلك لا ینص علیه في العقد ، كما أنه إذا نص في العقد على بعض ال
 یمنعها من استعمال الجزاءات الأخرى.

 الجزاءات الضاغطة  تهدف لتحقیق المصلحة العامة واستمرار سیر المرفق العام. -

الجزاءات الضاغطة جزاءات مؤقتة لا تنهي الرابطة العقدیة أي یظل المتعامل المتعاقد  -
امات المتولدة عن هذه الصفقة، حتى مسؤولا أمام جهة المصلحة المتعاقدة عن كافة الالتز 

 الانتهاء من تنفیذها بالرغم  حتى من عدم قیامه بتنفیذ  العقد.
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التزام المصلحة المتعاقدة بشروط العقد الأصلي أي یبقى العقد الأصلي قائما بین  -
المتعامل المتعاقد والمصلحة المتعاقدة  مما یتعین على الإدارة الالتزام بكافة أحكامه 

 ردة بمضمون العقد أو دفاتر الشروط.الوا

كما أن ممارسة المصلحة المتعاقدة لحقها في توقیع هذه الجزاءات الضاغطة یتطلب توافر 
شرطین أساسیین: یتعلق الأول بارتكاب المتعاقد خطأ جسیما یبرر تنفیذ العقد على 

معها قبل توقیع حسابه، ویرتبط الثاني بضرورة قیام المصلحة المتعاقدة بإعذار المتعاقد 
 الجزاء علیه،

أي تلتزم الإدارة بضرورة اعذار المتعامل  المتعاقد معها المقصر في تنفیذ التزاماته 
التعاقدیة قبل توقیع أي جزاء علیه، وذلك بتنبیهه إلى أوجه تقصیره وإنذاره بالجزاء الذي 

 سوف یتخذ بحقه إذا استمر بهذا التقصیر.

المتعامل المتعاقد ومنحه مهلة تكفي لجبر الأخطاء  و الإدارة ملزمة بشرط اعذار
التي ارتكبها أثناء تنفیذه للعقد وقبل توقیع الجزاء علیه یعد التزاما جوهریا لا تستطیع 
المصلحة المتعاقدة التحلل منه إلا بالنص على ذلك في العقد أو في حالة الاستعجال، أو 

 ار.إذا كانت الظروف تقطع بأنه لا فائدة من الاعذ

إلا أنه توجد استثناءات على تلك القاعدة وبالتالي فإن المصلحة المتعاقدة  تعفى 
من توجیه هذا الإعذار في عدة حالات منها، إذا اتفقت الإدارة سلفا مع المتعامل المتعاقد 
على إعفائها من توجیه الإعذار له، كما قد تعفى المصلحة المتعاقدة من هذا الإجراء ،إذا 

ة العقد والظروف التي أحاطت به تقتضي هذا الإعفاء، كذلك لا محل كانت طبیع
 للاعذار إذا تبین أن الاعذار عدیم الجدوى ولا فائدة منه

ویأخذ الخطأ الجسیم الذي یرتكبه المتعاقد في تنفیذ التزاماته، والذي یخول للإدارة 
قات العمومیة صورا الحق في توقیع الجزاءات الضاغطة علیه بتطبیقاتها المقررة في الصف
 مختلفة تتفق وطبیعة العقد محل الجزاء ودرجة اتصاله بالمرفق العام.
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إن أخطاء المقاول الرئیسیة التي تبرر سحب العمل  في عقد إنجاز الأشغال العامة: -1
 منه تنقسم إلى نوعین:

عدم مراعاته لشروط العقد ، مثال ذلك عدم احترام المقاول لمدة التنفیذ المنصوص  -
ها في العقد ووقف الأعمال من قبله أو تركها أو التخلي عنها، والتنفیذ المعیب علی

للعمل كتنفیذ العمل بصورة غیر كاملة أو عكس قواعد البناء المعمول بها ، أو مخالفة 
 نصوص العقد والرسومات والتصمیمات الهندسیة الواجب علیه إتباعها.

ادرة من جهة الإدارة إلى مقاول الأشغال رفض المقاول الامتثال للأوامر المصلحیة الص -
العامة بقصد تحقیق أوضاع تنفیذ العقد وتعد هذه الأوامر وسیلة الإدارة الأساسیة في 

 الرقابة على المتعاقد.
تكون الأخطاء الجسیمة التي تبرر الشراء على حساب  في صفقة اقتناء اللوازم:  -2

 ا أشكال مختلفة:المورد المقصر في تنفیذ التزاماته التعاقدیة له
أذا كان المتعامل المتعاقد لا یراعي المواصفات المطلوبة ( المعاییر والجودة مثلا) في  -

توریداته كأن یورد مواد غیر مطابقة لشروط العقد أو تورید مواد ذات جودة ردیئة یعد 
مقصرا في توریداته كأن یورد مواد غیر مطابقة لشروط العقد أو تورید مواد ذات جودة 

 دیئة یعد مقصرا في توریداته.ر 
وفضلا عن ذلك فان تقاعس المورد عن تورید المواد المتفق علیها أو التأخیر المتعمد  -

 . ات الضاغطةیعد من قبیل الأخطاء الجسیمة التي تستوجب توقیع الجزاء
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 .الفصل الثاني: الرقابة القضائیة على الجزاءات الضاغطة

على دتها المنفردة راالمتعاقدة في توقیع الجزاءات الضاغطة بإ إن سلطة المصلحة 
وإنما هي سلطة قانونیة تخضع كباقي ، هي لیست سلطة تحكیمیة  المتعاقد معهاالمتعامل 
المصلحة  أنوالتحقق من ، للرقابة للوقوف على مدى مشروعیتها  الإدارةسلطات 

المتعاقدة لم تستهدف في توقیعها سوى تأمین سیر المرافق العام وتحقیق المصلحة العامة، 
وهذه الرقابة یتولاها القضاء الذي تعد رقابته ضمانة للمتعامل المتعاقد قد توازن سلطة 

  1.المصلحة المتعاقدة بتوقیع الجزاء وتمنعها من الانحراف بتلك السلطة

ذلك فان حق المتعامل المتعاقد مع المصلحة المتعاقدة في الطعن أمام القضاء ل
قرار الجزاء الصادر ضده مكفول قانونا ولا نزاع فیه، ویعد من النظام العام وإن أي في 

 .2) یقضي باستبعاد هذا الحق یعتبر باطلا ولا أثر له العمومیة شرط في العقد( الصفقة

هو صاحب الولایة العامة في  3الجزائر أن القضاء الإداريوإنه من المسلم به في    
ومنها تلك التي تتعلق بسلطة المصلحة ، نظر كافة المنازعات المتعلقة بالعقود الإداریة

                                  
، القاهرة، دون سنة نشر، قضاء الملائمة والسلطة التقدیریة للإدارة، دار النهضة العربیة، د. سامي جمال الدین  - 1

 .29:ص
دكتوراه، جامعة الزقازیق، كلیة الحقوق، ، رسالة سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري، محمد صلاح عبد البدیع د. - 2

 .269:، ص1993
یعتبر القضاء الإداري في فرنسا كذلك هو صاحب الولایة العامة في نظر كافة المنازعات المتعلقة بالعقود  - 3

 الإداریة. 



 الرقابة القضائیة على الجزاءات الضاغطة             :                              الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
78 

  

المتعاقدة بتوقیع الجزاءات الضاغطة على المتعامل المتعاقد معها وتعد هذه الولایة أو 
 . 1الخروج علیهاالاختصاص من النظام العام لا یمكن للأطراف 

وغني عن البیان أنه موضوع الاختصاص القضائي بمنازعات الصفقات، موضوع    
واسع ولیس محل دراسة بجزئیته في موضوعنا، وعلیه سنتناول رقابة القضاء على سلطة 
المصلحة المتعاقدة في توقیع الجزاءات الضاغطة من حیث بیان جهة القضاء الإداري 

ونطاق هذه الرقابة  ،ى سلطة المصلحة المتعاقدة بتوقیع الجزاءالمختص في الرقابة عل
وأوجه عدم مشروعیة الجزاءات الضاغطة التي توقعها المصلحة المتعاقدة بحق المتعامل 

 المتعاقد معها التي ترتب مسؤولیتها التعاقدیة وذلك حسب التقسیم الآتي:

 غطة ونطاقها.المبحث الأول: رقابة القضاء الإداري على الجزاءات الضا

 المبحث الثاني: مسؤولیة المصلحة المتعاقدة عن توقیع الجزاءات الضاغطة.

 

 

 

 

 

 

                                  
 بالنسبة القضائي الاختصاص تحكم التي العامة بالقواعد والإداریة المدنیة الإجراءات قانون من 800 المادة جاءت 1

 . المنازعات الإداریة في العامة الولایة جهات هي الإداریة المحاكم " تنص والتي العام القانون لأشخاص
تختص بالفصل في أول درجة، بحكم قابل للإستئناف في جمیع القضایا التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى 

 یة طرفا فیها ''المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الادار 
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المبحث الأول: رقابة القضاء الإداري على الجزاءات الضاغطة 
 ونطاقها.

یستند اختصاص القضاء الإداري بصفة أساسیة على نوعین رئیسیین من   
 لقضاء الكامل).الدعاوى: دعوى الإلغاء، ودعوى التعویض ( ا

یختص قضاء الإلغاء بالنظر في الطعون التي تستهدف إلغاء قرار صادر عن    
 المصلحة المتعاقدة 

بإرادتها المنفردة لمخالفة قواعد المشروعیة، وتقف سلطة قاضي الإلغاء عند الحكم بإلغاء 
إلى ، دون أن یوجه القاضي 1القرار المعیب إذا شابه عیب من عیوب عدم المشروعیة

 المصلحة المتعاقدة أوامر محددة للعمل أو الامتناع.

أما القضاء الكامل فإن القاضي یتمتع بسلطات أوسع تخوله لتصفیة النزاع بصورة    
كلیة فیلغي القرارات المخالفة للقانون إن وجدت، ثم یرتب على ذلك نتائج كاملة من 

 .2ء تسمیتهالناحیة الایجابیة والسلبیة ومن هنا استمد هذا القضا

إن من شروط قبول دعوى الإلغاء أن ترد على قرار إداري، والقرار الإداري هو    
تعبیر عن الإرادة  المنفردة في حین العقد الإداري (الصفقة) هو تعبیر عن توافق إرادتین 
( إرادة المصلحة المتعاقدة وإرادة المتعامل المتعاقد)، ومن ثمة لا یمكن أن یكون محلا 

 .3بالإلغاءللطعن 

                                  
 .203 :سابق، صالمرجع ال، بلاوي یاسین بلاوي  -1
 .187 :سابق، صالمرجع ال، سلیمان الطماوي - 2
 .107 :ص سابق،المرجع ال ،ةالإداری لعقودالوجیز في ا، د. جابر جاد نصار - 3



 الرقابة القضائیة على الجزاءات الضاغطة             :                              الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
80 

  

ومن المستقر به فقها وقضاء كأصل عام أن منازعات العقود الإداریة (الصفقات)  
تنتمي إلى القضاء الكامل الذي ینعقد له الاختصاص في المنازعات المتعلقة بتكوین العقد 

، وتعد القرارات التي تصدرها الإدارة بتوقیع الجزاءات 1وصحته وطرق تنفیذه وإنهائه
المتعامل المتعاقد معها قرارات تصدرها الإدارة تنفیذا لبنود العقد واستنادا الضاغطة بحق 

إلى أحكامه، وبالتالي تكون المنازعات المتولدة عنها هي منازعات حقوقیة تندرج تحت 
ولایة القضاء الكامل، الذي یمارس رقابته على القرار الصادر من الإدارة بتوقیع الجزاء 

، وعلى ضوء ما تقدم سیتم تقسیم هذا المبحث إلى 2ملائمةمن زاویتي المشروعیة وال
 مطلبین:

 . المطلب الأول: اختصاص القضاء الكامل بالرقابة على الجزاءات الضاغطة

 المطلب الثاني نطاق الرقابة القضائیة على الجزاءات الضاغطة.

 

 

 

 

 

 

 

                                  
 . 286:، ص 2007، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، العقود الاداریة، د. محمد أنس قاسم جعفر - 1
 .204:سابق، صالمرجع ال، بلاوي یاسین بلاوي - 2
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 الضاغطة.المطلب الأول: اختصاص القضاء الكامل بالرقابة على الجزاءات 

تمثل الرقابة القضائیة ضمانة فعالة للمتعامل المتعاقد تحمیه من تعسف الإدارة  
وعنصرا من عناصر الموازنة الواسعة في العقد الإداري، فیقع باطلا أي شرط في العقد 

 یقضي بمصادرة هذا الحق.

لحة والقاعدة في هذا الصدد أن الرقابة على الجزاءات الضاغطة التي توقعها المص 
، وفي ذلك یجب التمییز بین القرارات التي 1المتعاقدة تدخل في ولایة القضاء الكامل

تصدرها الإدارة في شأن العقود الإداریة، أي  یتعین التفرقة في هذا الصدد بین نوعین من 
 .2القرارات التي تصدرها الإدارة في شأن العقود الإداریة

 المراحل أثناء المتعاقدة المصلحة تصدرها التي القرارات یتضمن الأول : النوع
 ومن الإداریة المنفصلة، القرارات علیها یطلق والتي الصفقة، إبرام وقبل للتعاقد التمهیدیة

 المؤقت المنح وقرار العمومیة الصفقة عن الإعلان المتضمنة الإداریة القرارات هذا القبیل
 فیها الطعن یجوز منفصلة قرارات جمیعها القرارات فهذه عرض، أي استبعاد قرار أو

                                  
تختص المحاكم الإداریة كذلك  " ، مرجع سابق:المتضمن ق.إ.م .إ 09-98من القانون رقم  801المادة تنص  - 1

 بالفصل في : 
 دعاوى إلغاء القرارات الإداریة والدعاوى التفسیریة ودعاوى فحص المشروعیة للقرارات الصادرة عن :  - 1      

 الولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة ، •
 البلدیة والمصالح الإداریة الأخرى للبلدیة ، •
 المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة الإداریة ، •

 دعاوى القضاء الكامل ، -2     
 ."  القضایا المخولة لها بموجب نصوص خاصة ، – 3     

 .205:، مرجع سابق، صبلاوي یاسین بلاوي - 2
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 نهائیة إداریة لأنها قرارات 2الصفقة إلغاء بالضرورة إلغاؤها یترتب ولا1بالإلغاء  استقلالا
المنازعات  في العامة الولایة جهات باعتبارها الإداریة المحاكم ختصاصلإ یخضع إلغاؤها

هذه القرارات  كانت إذا الدولة مجلس لاختصاص أیضا إلغاؤها یخضع كما ،3یةالإدار 
 . 4الإداریة المركزیة سلطات عن رةصاد الإداریة

للصفقة  تنفیذا المتعاقدة المصلحة تصدرھا التي القرارات یتضمن النوع الثاني :
 بالكل الجزء ارتباط بالصفقة ترتبط القرارات وھذه نصوصھا، من نص إلى واستنادا

 القرار ذلك مثال جائز، غیر العقد عن استقلالا بالإلغاء علیھا الطعن یجعل الأمر الذي
 ھذه عن الناشئة فالمنازعات 5المقاول من العمل سحب أو التأمین بمصادرة الصادر

 على الإداري القضاء لاختصاص تخضع تقدیر، سوء أو خطأ شابھا ما إذا القرارات
 یقضي الذي القرار بإلغاء یحكم لا ھنا الإداري فالقاضي ،6الكامل القضاء دعوى أساس
 .بالتعویض الاكتفاء إلى یتجھ بل المقاول من العمل بسحب

 قرارا المقاول من العمل بسحب الصادر القرار یكون لا تقدم، ما مقتضى وعلى
 إلى نص من استنادا المتعاقدة المصلحة تتخذه إجراء وإنما ھو مجرد إداریا منفصلا،

 لأنھ التعاقد ینھي لا الإجراء ھذا ومثل المقاول، وبین بینھا المبرمة الصفقة نصوص
 7.مؤقت إجراء

                                  
 لنیل تخرج مذكرة ،)نموذجا الإلغاء دعوى( العمومیة الصفقات منازعات على الإداري القضاء رقابة ،يجبزا سلوى -1 

-104 :ص ،2007مختار،عنابة  باجي جامعة الحقوق، كلیة ومؤسسات دستوریة، إداري قانون ،فرع الماجستیر، شهادة
105  . 

،  المرجع السابق،  سلطات المصلحة المتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقد في الصفقات العمومیة،  سبكي ربیحة - 2
 .128:ص

 .سابقالمرجع ال، المتضمن ق.إ.م .إ 09-98رقم من القانون  804-801-800المواد أنظر  -3 
 حول الوطني الملتقى ألقیت بمناسبة مداخلة ،العمومیة  إبرام الصفقات المنازعات الناشئة بعد ،بولكور الغني عبد -4 

 یومي جیجل جامعة، السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة ،2 الوطنیة، ج القانونیة المنظومة على التحولات الاقتصادیة أثر
المتضمن  09-98رقم القانون من  901المادة ، أنظر كذلك  253 -252 :ص ، 2001دیسمبر -  1نوفمبر 30
 .نفسهالمرجع ،م .إ ق.إ.

 الجامعي، الفكر دار )،لمنازعاتذ االتنفیالإبرام الإداریة(  للعقود العامة الأسس ،خلیفة المنعم عبد العزیز عبد.د -5 
 .358 :ص ،2003الإسكندریة

 .نفسهمرجع ال، المتضمن ق.إ.م .إ 09-98من القانون رقم  801المادة أنظر  -6 
 الإسكندریة، المعارف، منشأة،  الجدید والمزایدات المناقصات لقانون طبقا الإداریة العقود ،جمعه محمود أحمدد.  -7 

 .360 :ص ،2002
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وغني عن البیان أن اختصاص القضاء الكامل بالنسبة إلى النوع الثاني من 
القرارات هو اختصاص مطلق وشامل لأصل تلك المنازعات وما یتفرع عنها، إذ لیست 

 هناك جهة قضائیة أخرى لها ولایة الفصل في شيء من هذه المنازعات.

اختصاص القضاء الكامل بمنازعات العقود الإداریة (الصفقات العمومیة) أي أن  
اختصاصا شاملا یتعلق بأصل المنازعة كما یشمل أیضا ما یتفرع عنها من طلبات 

 مستعجلة.

ولما كانت صور تلك المنازعات الإداریة التي یثیرها أطراف العقد متعددة وتتخذ  
عها فإنه سیتم تناول صور المنازعات أشكالا وصورا  شتى تختلف باختلاف موضو 

الإداریة التي لها علاقة بموضوع الجزاءات الضاغطة وما یتفرع عنها من طلبات 
مستعجلة تستهدف حمایة الحق إلى أن یفصل في موضوعه والتي سنتناولها في الفرعین 

 التالیین: 

قد والنصوص الفرع الأول: رقابة القضاء الكامل على الجزاءات المرتبطة ببنود الع
 التشریعیة والتنظیمیة.

الفرع الثاني: رقابة القضاء الكامل على الطلبات المستعجلة المرتبطة بالجزاءات 
 الضاغطة.
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الفرع الأول: رقابة القضاء الكامل على الجزاءات المرتبطة ببنود العقد والنصوص 
 التشریعیة والتنظیمیة.

 الجزاءات المرتبطة ببنود العقد.أولا : رقابة القضاء الكامل على 

عند استناد الإدارة في  الإداریةیختص قاضي العقد بالمنازعات المتعلقة بالجزاءات 
للجزاء إلى بنود العقد مباشرة وتطبیقا لنص من نصوصه مثال ذلك القرار الصادر  توقیعها

اتخذته الإدارة  بسحب العمل من المقاول، الذي لا یعد قرارا إداریا وإنما هو مجرد إجراء
بصدد تنفیذ العقد الإداري استنادا إلى سلطتها المستمدة من نصوص العقد المبرم بینها 

 .1وبین المقاول

 ثانیا: رقابة القضاء الكامل على الجزاءات المرتبطة بالنصوص التنظیمیة والتشریعیة.

والقرارات  في حالة استناد الإدارة في توقیع الجزاء إلى نصوص القوانین واللوائح 
المستقلة على الرغم من عدم الإحالة علیها أو الإشارة إلیها في بنود العقد وقد اعتبرت 
المحكمة الإداریة العلیا في مصر هذه النصوص والقرارات جزء لا یتجزأ من العقد ویمكن 
الاستناد إلیها بشرط أن لا تستبعدها أحكامه صراحة، وذلك في قرارها الصادر بتاریخ 

والمتضمن "... أن القوانین واللوائح التي یتم التعاقد علیها إنما تخاطب  06/01/1968
على التعاقد مع الإدارة  -حال قیامها –الكافة، وعلمهم بمحتواها مفروض، فإن أقبلوا 

فالمفروض أنهم قد ارتضوا كل ما ورد بها من أحكام، وحینئذ تندمج في شروط عقودهم 
ث لا مفر من الالتزام بها ما لم ینص العقد صراحة على وتصیر جزء لا یتجزأ منها حی

 استبعاد أحكامها كلها أو بعضها عدا ما تعلق منها بالنظام العام...".
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وقد میز جانب من الفقه الفرنسي بین المنازعات المتعلقة بالجزاءات التي توقعها  
ي تستند إلى النصوص الإدارة (المصلحة المتعاقدة) استنادا إلى بنود العقد وبین تلك الت

التشریعیة واللائحیة، ففي الحالة الأولى یكون قاضي العقد هو المختص، أما الحالة الثانیة 
فیكون قاضي الإلغاء هو المختص بشرط أن یقصر المتعاقد طلباته على إلغاء القرارات 

 الإداریة غیر المشروعة.

ل هو صاحب الولایة في إلا أن الاتجاه السائد في مصر وفرنسا أن القضاء الكام 
نظر كافة المنازعات المتعلقة بالعقود الإداریة، وهذا یشمل بطبیعة الحال المنازعات 
المتعلقة بالجزاءات الضاغطة التي توقعها المصلحة المتعاقدة على المتعامل المتعاقد 

 معها أیا كان سندها.

امها بأن المنازعات وقد ذهبت المحكمة الإداریة العلیا في مصر في العدید من أحك 
المتعلقة بقرارات الإدارة بسحب الأعمال من المتعاقد وتنفیذها على حسابه لا تدخل في 
ولایة قضاء الإلغاء وإنما تدخل في ولایة القضاء الكامل، وذلك لكونها قرارات تدخل في 

 . 1منطقة العقد وتنشأ عنه ولا تعد من القرارات الإداریة بالمعنى المتعارف علیه 

واختصاص القضاء الكامل لا یقتصر على المنازعات المتعلقة بهذه الجزاءات بل  
 .الفرع الثاني)یختص أیضا بولایة النظر في الطلبات المستعجلة وهو ما سنتناوله في( 

 

الفرع الثاني: رقابة القضاء الكامل على الطلبات المستعجلة المرتبطة بالجزاءات 
 الضاغطة.
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المستعجلة لا یشترط أن تقدم مع الدعوى الأصلیة بل یمكن تقدیمها إن الطلبات  
، وقد بررت المحكمة الإداریة العلیا بمصر 1على استقلال وبعد نظر الدعوى الأصلیة

اختصاص محكمة القضاء الإداري بالنظر في الطلبات المستعجلة في قرارها المؤرخ في 
هذه المحكمة أیضا على أن مفاد  على النحو التالي"...استقر قضاء 1999جوان  22

اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقا لأحكام قضاء مجلس الدولة إنما هو اختصاص 
مطلق وشامل لأصل المنازعات وما یتفرع عنها... وإنها أصبحت وحدها لقاضي العقد 
ولم تعد هناك جهة قضائیة أخرى لها ولایة الفصل في شيء من هذه المنازعات وهذا 

م القضائي یجعل اختصاص محكمة القضاء الإداري بالفصل في الطلبات التنظی
المستعجلة متفرعا من اختصاصها بنظر الموضوع الأصلي وما دامت مختصة بنظر 

 الأصل فهي مختصة بنظر الفرع أي بنظر الطلب المستعجل...".

وعلى أساس ما تقدم یكون لقاضي العقد بناء على طلب الإستعجال أن یحكم 
امل المتعاقد  بوقف تنفیذ ما تتخذه المصلحة المتعاقدة ضده من جزاءات ضاغطة للمتع

إذا ما ترتب على تنفیذها أضرارا له یتعذر تداركها إلا ان قبول الطلب المستعجل مرهون 
 بتوافر شرطین : 

 الشرط الأول : توافر عنصر الإستعجال . -
 الشرط الثاني : فهو جدیة  الأسباب القائم علیها طلب الإستعجال .  -

جانفي  24فقد قررت المحكمة الاداریة العلیا في مصر في حكمها المؤورخ في 
بأن "... إختصاص القضاء الإداري  بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود  1995

یتفرع عنها،  لك المنازعة وماشامل لأصل ت اختصاصالاداریة (الصفقات العمومیة ) هو 
في الوجه المستعجل بالمنازعات المستندة إلى  الإداريوعلى  مقتضى ذلك یفصل القضاء 

... ویتعین النظر في هذا الطلب المستعجل في الحدود والضوابط المقررة  الإداریةالعقود 

                                  
 .151:، ص1998، دار النهضة العربیة، القاهرة، الإجراءات أمام القضاء الإداري، صبري محمد السنوسي محمد د. - 1



 الرقابة القضائیة على الجزاءات الضاغطة             :                              الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
87 

  

یخشى  الأموربأن تستظهر  الاستعجالفي الطلبات المستعجلة التي تنظر في قواعد 
علیها فوات الوقت النتائج التي یتعذر تداركها والضرر المحدق بالحق المطلوب المحافظة 

جدیته أو عدم  جدیته دون المساس بالناحیة الموضوعیة للنزاع  استظهارعلیه كذلك 
."... 

الضرورة الملجئة لوضع حل مؤقت لنزاع یخشى على الحق  بالاستعجالویقصد  
ك حتى یفصل فیه موضوعا ، وهي حالة مرنة تختلف من فیه من مضي الوقت لو تر 

 ظرف إلى ظرف آخر یترك تقدیرها للقضاء بحسب ظروف كل دعوى على حدى.

للسلطة  الاستعجالكما تخضع مسألة جدیة الأسباب التي یقوم علیها طلب 
التقدیریة لقاضي الموضوع و تكتفي المحكمة في تقدیر جدیة الطلب إلى النظر للموضوع 

حیث الظاهر دون المساس بموضوع الدعوى الأصلیة ،ولا یؤدي ذلك إلى تغییر من 
 . 1المراكز القانونیة لأطراف الدعوى

 

 المطلب الثاني: نطاق الرقابة القضائیة على  الجزاءات الضاغطة.

لما كانت رقابة القضاء على سلطة المصلحة المتعاقدة بتوقیع الجزاءات من قبیل  
سلطة القاضي تكون واسعة وتتناول قرار الجزاء الذي اتخذته  القضاء الكامل، فإن

المصلحة المتعاقدة بحق المتعاقد معها من زاویتي المشروعیة والملائمة، ولكون الجزاء 
غیر مشروع إذا شابه عیب من العیوب ( الشكل أو الاختصاص، أو مخالفة القانون، أو 

البواعث التي دفعت الإدارة لتوقیع الجزاء  الانحراف بالسلطة)، كما تمتد رقابة القضاء إلى
، ولما كانت الجزاءات 2وأسبابها ومدى تناسب الجزاء مع الخطأ المنسوب إلى المتعاقد

                                  
 .209 -208 :، المرجع السابق، ص بلاوي یاسین بلاوي - 1

 2007، دار النهضة العربیة ، القاهرة  طبیعة اختصاص القضاء الإداري بمنازعات العقود الإداریة، د.عمر حلمي - 2
 .119:ص



 الرقابة القضائیة على الجزاءات الضاغطة             :                              الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
88 

  

الضاغطة أحد أنواع الجزاءات التي تملك المصلحة المتعاقدة (الإدارة) توقیعها على 
ورقابة  (الفرع الأول)المتعاقد فإنها تخضع لرقابة القضاء بنوعیها: رقابة المشروعیة 

  (الفرع الثاني).الملائمة 

 

 . Controle de legalite  الفرع الأول: رقابة المشروعیة

إذا كان مبدأ المشروعیة یلزم الإدارة الخضوع للقواعد القانونیة الملزمة والعمل في  
ا إذ 1نطاقها حمایة لحقوق الأفراد (المتعامل المتعاقد) وحریاتهم من تعسف الإدارة

فالمشروعیة هي صفة كل ما هو مطابق للقانون وتبعا لذلك یجب على الإدارة لكي تحقق 
هذه الصفة في تصرفاتها أن تباشر سلطاتها في الحدود المنصوص  علیها في القانون، 
ولا یتحقق احترام مبدأ المشروعیة إلا بكفالة رقابة القضاء على نشاط الإدارة من حیث 

 .2القانونیة المقررة سالفا مدى توافقه مع القواعد

رقابة القاضي تنحصر في مشروعیة العمل الإداري (الجزاء) ودوره في التحقق و  
من مدى مطابقة القرارات للقواعد القانونیة الملزمة وتوقیع الجزاء على مخالفتها، أي أن 

هو  دور القاضي في رقابة المشروعیة على الجزاءات التي توقعها الإدارة بحق متعاقدها
فحص الجزاء من حیث مطابقته أو عدم مطابقته للقواعد القانونیة دون أن تمتد هذه 

 .3الرقابة إلى بحث ملائمة الجزاء للخطأ المنسوب للمتعاقد

 ویتصف قرار الجزاء بعدم المشروعیة إذا اقترن بأحد العیوب الآتیة: 
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    Vicede l’in competenceعیب عدم الاختصاصأولا : 

في القرار الإداري هو الصلاحیة القانونیة لفرد أو مجموعة في الاختصاص 
التنظیم الإداري لإحداث آثار قانونیة معینة باسم شخص إداري عام، وهذا یعني أن 
أي عمل إداري أو قرار إداري لا یمكن أن یتخذ من قبل أي جهة إداریة كانت بدون 

ذه الصلاحیة القانونیة تشكل ما تحدید ما لم تكن هذه الجهة مخولة قانونا بذلك وإن ه
 .  1یطلق علیه الاختصاص

وعیب عدم الاختصاص هو عدم القدرة قانونا على مباشرة عمل معین، لأن 
، لذلك یجب أن یصدر قرار 2المشرع جعله من اختصاص سلطة أو شخص آخر

الجزاء ممن یملك حق إصداره قانونا وبهذا المعنى یكون القرار صحیحا من حیث 
ن بحیث یمكن اعتباره مشروعا عندما یصدر من الجهة المختصة قانونا المضمو 

بإصداره، ویكون القرار غیر مشروع ومشوبا بعیب عدم الاختصاص عندما یصدر من 
غیر مختص قانونا، ویمتاز عیب عدم الاختصاص بأنه العیب الوحید المتعلق بالنظام 

 .3العام

                                  
، بحث منشور في مجلة العلوم الإداريالعنصر الشخصي للاختصاص في القرار ، عصام عبد الوهاب البرزنجي - 1

 .02:، ص1994القانونیة، المجلد العاشر، العدد الأول، 
 .79:،ص1994، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،المسؤولیة في القانون الإداري، د. لشعب محفوظ - 2
 .193:ص، 1976، دار النهضة العربیة، القاهرة، المنازعات الإداریة، د. سعاد الشرقاوي - 3

 ویترتب على ذلك: 
 أن القاضي یحكم به من تلقاء نفسه حتى ولو لم یثره أو یتمسك به أحد أطراف الخصومة. •
 یجوز للخصم إبداء الدفع بعدم الاختصاص في أي مرحلة من مراحل الدعوى. •
السلطة  القرار المعیب بعیب عدم الاختصاص لا یجوز تصحیحه بإجراء لاحق كالتصدیق علیه أو بإقراره  من •

 المختصة بل یجب أن یصدر منها قرار جدید.
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المتعامل المتعاقد مع الإدارة والمتضمنة وعلیه تكون الجزاءات الضاغطة المتخذة بحق 
سحب العمل من المقاول في صفقة الأشغال العامة والشراء على حساب المورد في صفقة 

 اللوازم غیر مشروعة إذا صدرت من جهة إداریة غیر مختصة.

  Viecde  la formeعیب الشكلثانیا: 

ا لا تراعي الإدارة ولا شكل القرار هو ما یشمله القرار من مظاهر خارجیة، وعندم  
تلتزم بالشروط والإجراءات الشكلیة الواجبة  الإتباع في إصدار القرار تكون أمام ما یسمى 

 .1بعیب الشكل

ویقصد بعیب الشكل عدم التزام جهة المصلحة المتعاقدة بالإجراءات والشروط       
كأن ینص القانون أو الشكلیة الواجب إتباعها عند ممارستها لسلطتها في توقیع الجزاء، 

العقد على وجوب التزام الإدارة بإتباع إجراء أو شكل معین كاعذار المتعاقد قبل توقیع 
الجزاء علیه أو وجوب أخذ رأي لجنة أو هیئة معینة قبل اتخاذ القرار أو وجوب تصدیقه 

 .2من قبل سلطة أعلى

لإدارة وحدها، وفي ویلاحظ أن بعض الأشكال والإجراءات تكون مقررة لمصلحة ا      
هذه الحالة لا یستطیع المتعاقد معها أن یطعن بتصرف الإدارة لعدم إتباعها هذه الأشكال، 
فالإجراءات والأشكال التي یجب مراعاتها من قبل الإدارة عند توقیعها الجزاء بحق 
 المتعاقد هي إعذار المتعاقد قبل توقیع الجزاء علیه واحترام بعض المواعید بین تاریخ

الإعذار وتاریخ توقیع الجزاء واحترام حقوق الدفاع للمتعاقد، وأخیرا إخطار المتعاقد بقرار 
الجزاء، فإذا ما أصدرت الإدارة قرارها بتوقیع الجزاء على المتعاقد معها بدون اتخاذ 

                                  
 .475، ص1998، منشأة المعارف الإسكندریة، 2، طالقضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة، د. محسن خلیل - 1
 .82، المرجع السابق،د. لشعب محفوظ - 2
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الإجراءات و الأشكال التي یتطلبها القانون أو العقد  كان قرارها غیر مشروع من حیث 
 .1الشكل

وعیب الشكل لا یتعلق دائما بالنظام العام ولا یجوز للقاضي أن یحكم به من تلقاء       
 .2نفسه إذا لم یثره أصحاب الشأن الذین یقع علیهم عبء إثباته

ویعد عیب عدم الاختصاص  وعیب  الشكل من حالات عدم المشروعیة الشكلیة       
الحالة الثانیة یصدر القرار دون  ففي الحالة الأولى یصدر القرار من غیر مختص، وفي

 .3مراعاة الإجراءات والأشكال التي حددها القانون

   Vice du  Violation de la loi  عیب مخالفة القانون:(عیب المحل)ثالثا:

المحل هو الأثر القانوني الذي یترتب على القرار حالا مباشر وهو لا یخرج عن       
قانونیا أو یعدله أو یلغیه، ویعد الأثر صحیحا متى كان ثلاث صور فإما ینشئ مركزا 

 .4متفقا مع أحكام القانون ویكون باطلا متى كان مخالفا للقانون

فعیب مخالفة القانون هو العیب الذي یشوب محل القرار سواء كانت المخالفة        
 .5مباشرة أم لخطأ في تفسیره أم خطأ في تطبیق القاعدة على الوقائع

العیوب التي تشوب قرار  یتسع معنى مصطلح مخالفة القانون لكي یشمل جمیع     
المصلحة المتعاقدة) من مخالفة لقواعد الاختصاص وقواعد الشكل وعیب  (الإدارة

                                  
 . 274-273:ص، سابقالمرجع ال ،محمد صلاح عبد البدیع د. - 1
 409:، ص1986، دار النهضة العربیة، القاهرة،القضاء الإداري، د. یحي الجمل -2

، دار النهضة العربیة، مسؤولیة الإدارة عن أعمالها غیر التعاقدیة، قضاء التعویض، نصار جاد د.جابر - 3
 .235:، ص1995القاهرة

 .171:سابق،صالمرجع ال، رشا محمد جعفر الهاشمي - 4
 .312:سابق، صالمرجع ال، في استعمال السلطة نظریة التعسف، د. سلیمان الطماوي - 5
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الانحراف بالسلطة، التي تعد جمیعها بمثابة المخالفة للقانون، ولكن هذا المصطلح 
 .1عد الموضوعیة للقانونیستخدم للتعبیر عن المخالفة المباشرة للقوا

إذ یختلف عیب مخالفة القانون عن عیب الشكل وعیب عدم الاختصاص من حیث       
أن رقابة القضاء على العیبین الأخیرین هي رقابة خارجیة لا تنصب على موضوع القرار، 

من  أما رقابة القضاء التي تؤدي إلى بطلان القرار لمخالفته القانون هي رقابة هدفها التأكد
 .2مراعاة الإدارة للقواعد القانونیة الموضوعیة وهي رقابة متصلة بمحل القرار ومضمونه

وعلیه یجب أن تصدر قرارات الإدارة  بتوقیع الجزاءات الضاغطة على المتعاقد معها طبقا 
للنصوص القانونیة والعقدیة ومن بینها ضرورة أن ینطوي الفعل الصادر من المتعاقد على 

یبرر للإدارة توقیع الجزاء بحقه، فإذا لم یوجد هذا الفعل أصلا ، أو وجد ولكنه خطأ جسیم 
، فإذا ما كان 3لا یشكل بذاته خطأ، أو لا یتعارض مع التزاماته التعاقدیة أو القانونیة

الجزاء الذي اتخذته المصلحة المتعاقدة خلافا لتلك النصوص القانونیة أو الشروط العقدیة 
 قرار مشوبا بعیب مخالفة القانون.فإنه یكون ذلك ال

   Vice du de lournement de pouvoir   عیب الانحراف بالسلطةرابعا: 

مرتبط بالغایة من القرار فتكون قرارات المصلحة المتعاقدة  عیب الانحراف بالسلطة
في حالة ما انصرفت المصلحة المتعاقدة إلى غایات لا  بالسلطة مشوبة بعیب الانحراف

عیب إساءة استعمال السلطة أو التعسف في استعمال ـیقرها القانون فتكون أمام ما یسمى ب
السلطة إذا خرجت المصلحة المتعاقدة عن تحقیق المصلحة العامة أثناء ممارسة 

والغایة المراد  تحقیقها من  ، أي یتعلق عیب الانحراف بالسلطة بالبواعث العامة4نشاطها

                                  
 .218:سابق، صالمرجع ال، بلاوي یاسین بلاوي - 1
 .209:، صسابقالمرجع ال ،سعاد الشرقاوي د. - 2
 .124:سابق، صالمرجع ال، د.عمر حلمي - 3
 .133:ص، 1977،دار الفكر العربي ، القاهرة  ،2ط ، العقد الاداري، محمود حلمي د. - 4
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وراء إصدار القرار ویتعین دائما على جهة الإدارة تحقیق المصلحة العامة وهي غایة 
 .1النشاط الإداري كله أیا كانت صورته

ولا یكون عیب الانحراف بالسلطة إلا عندما تكون هذه السلطة تقدیریة إذ هنا فقط      
رفت بالسلطة، أي استعملتها لتحقق  هدفا بعیدا یمكن إثبات أن المصلحة المتعاقدة انح

عن المصلحة العامة، ونظرا لطبیعة عیب الانحراف وصعوبة إثباته فإن القضاء یعتبر 
هذا العیب احتیاطیا ولا یلجأ إلیه إلا إذا لم یجد عیبا آخرا یشوب عیب القرار الصادر عن 

ذلك فإن القاضي لا یفحصه من  الإدارة، ولا یتعلق هذا العیب بالنظام العام وبناء على
 تلقاء نفسه وإنما یمد إلیه رقابته إذا ما أثاره الخصوم.

ومما تقدم یمكن القول بأن قرار الجزاء الذي اتخذته المصلحة المتعاقدة بحق           
المتعامل المتعاقد معها بمناسبة تنفیذ الصفقة یعد سلیما إذا كان الغرض منه تأمین حسن 

العامة بانتظام واطراد وتحقیق المصلحة العامة المتوخاة من تنفیذ الصفقة،  سیر المرافق
وعلى العكس من ذلك إذا استخدمت المصلحة المتعاقدة سلطتها في توقیع الجزاء في 
صورة لا تتفق والغرض الذي وضعه المشرع لها فإن تصرفها یكون غیر مشروع ومشوب 

ف من قرار سحب العمل من المقاول وتنفیذه بعیب الانحراف  بالسلطة كما لو كان الهد
على حسابه وتحت مسؤولیته هو الإضرار بالمقاول أو تحقیق ربح مادي لجهة المصلحة 

أو قرارها الشراء على حساب المورد بهدف الحصول على الأصناف المتعاقد  ،المتعاقدة 
 .2علیها بسعر أقل من السعر الذي التزم المتعاقد بالتورید على أساسه

ویمكن القول بأنه عندما تكون سلطة الإدارة مقیدة تخضع قراراتها المتخذة لرقابة          
القضاء من زاویة المشروعیة، أما عندما تكون سلطتها تقدیریة فإن قراراتها لا یمكن 

 .3مراقبتها إلا من زاویة الملائمة

                                  
 .217:، صالمرجع السابق، نصیر محمد بشیرد.  - 1
 .219:سابق، صالمرجع ال، بلاوي یاسین بلاوي - 2
 .95:ص ،سابقالمرجع ال ،  د. سعاد الشرقاوي - 3
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 .   Contrôle d’opportunité رقابة الملائمة : الفرع الثاني

سلطة المصلحة المتعاقدة في توقیع  الجزاء على المتعامل المتعاقد معها تخضع       
للرقابة القضائیة ، ویمثل هذا ضمانة هامة من ضمانات المتعاقد مع المصلحة المتعاقدة  
حیث أنه من المسلم به أن حق المتعاقد في اللجوء إلى القضاء یعد من النظام العام الذي 

مواطنین جمیعا، ولذلك فإن أي شرط یرد في العقد یحرم المتعاقد من هذا كفله الدستور لل
 الحق یعتبر شرطا باطلا لمخالفته للنظام العام كما ینعدم الأثر الذي یترتب علیه.

في هذا المجال رقابة واسعة للغایة فهي  لمصلحة المتعاقدةلوتشمل رقابة القضاء      
وقیع الجزاء سواء من ناحیة الشكل أم الاختصاص تشمل مشروعیة القرار الصادر عنها بت

أم مخالفة أحكام القانون أم الانحراف بالسلطة أم التعسف فیها، وهذا ما تم التطرق إلیه 
في الفرع الأول من هذا المبحث، كما تشمل الرقابة على البواعث التي دفعت المصلحة 

وع الخطأ ومدى تناسب الجزاء  مع المتعاقدة إلى اتخاذ القرار وأسبابه ، فیقدر القضاء وق
 وهذا ما سنوضحه. 1الخطأ الذي ارتكبه المتعاقد

یراقب قاضي العقد لیس فقط الوجود المادي لأسباب الجزاء وتكییفها القانوني بل      
فتمتد رقابة ، 2تشمل رقابته تكییف هذا الجزاء مع خطورة الأسباب التي دعت لاتخاذه

لأهمیة السبب وخطورته ومدى تناسبه مع الإجراء المتخذ  المصلحة القضاء على تقدیر 
بمعنى أن الرقابة القضائیة لا تكتفي بالتحقق من ارتكاب المتعاقد للأفعال ، 3على أساسه

التي تدعیها المصلحة المتعاقدة من عدمه وإنما تقدر جسامة الجزاء الموقع علیه بالمقارنة 
ن للقاضي في حالة عدم تناسب الجزاء مع مع خطورة المخالفات المنسوبة إلیه، ویمك

الوقائع المنسوبة للمتعاقد أن یقضي بعدم صحة الجزاء المبالغ فیه أو یعدل في الجزاءات 

                                  
 .460:سابق، صالمرجع ال، الأسس العامة للعقود الإداریة، د. سلیمان الطماوي - 1
 .104:سابق، صالمرجع ال، د. عبد المجید فیاض - 2
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الموقعة أو توقیع جزاء أخف من الجزاء الذي  اتخذته المصلحة المتعاقدة إذا اتضح أن 
 .1یر الجزاءات الموقعةالخطأ المنسوب للمتعامل المتعاقد لم یكن جسیما أو كافیا لتبر 

تسببت  كما یملك قاضي العقد أن یحكم بالتعویض على المصلحة المتعاقدة          
بتصرفها المعیب المتمثل في فرضها الجزاءات الضاغطة بصورة غیر مشروعة أو مغال 

 .2فیها إلحاق الضرر بالمتعاقد معها وذلك في ضوء القواعد القانونیة العامة
بالنسبة لسلطة القاضي في إلغاء قرار فرض الجزاء على المتعامل المتعاقد ولكن       

 فإنه اختلف من صورة لأخرى كما اختلف من دولة لأخرى وهو ما سنوضحه فیما یلي:

 ولا: في فرنساأ  

قطع القضاء الإداري في فرنسا خطوات واسعة في الرقابة على أعمال الإدارة إلى         
ته على تقدیر المصلحة المتعاقدة للوقائع وملائمة قرارها الإداري الحدود لتشمل رقاب

للصالح العام فأنشأ في هذا النطاق نظریتین (الغلط البین في التقدیر) و( الموازنة بین 
منافع وتكالیف القرار الإداري) وبواسطة هاتین النظریتین أخذ لغي القرارات الإداریة التي 

 .3قائعیشوبها غلط بین في تقدیر الو 
وقد استقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي وفقا لقاعدة تقلیدیة على أن قاضي      

المنازعات المتعلقة بالأشغال العامة والتورید لا یملك كقاعدة تقریر إلغاء الإجراءات التي 
اتخذتها المصلحة المتعاقدة ضد المقاول أو المورد وإنما یبحث عما إذ كانت هذه 

، وبعبارة 4بظروف من شأنها أن تنشأ لصالحه الحق في التعویض الإجراءات قد صدرت
أخرى فإن قاضي العقد في فرنسا  لیست له بصدد جزاء سحب العمل من المقاول أو 

                                  
 .125:سابق، صالمرجع ال، د. عمر حلمي - 1
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الشراء على حساب ومسؤولیة المورد سلطة إلغاء الجزاء ،وإنما یختص فقط  ببحث ما إذا 
 ر مشروع أو لیس له ما یبرره.كان المتعاقد یستحق التعویض إذا أثبت أن الجزاء غی

 في مصر :ثانیا

أما في مصر فإن القضاء الإداري رغم عدم مجاراته للتطور الذي وصل إلیه القضاء      
الإداري الفرنسي إلا أنه قد أنشأ نظریة ( الغلو) في مجال الرقابة على القرارات الإداریة 

 11العلیا في مصر الصادر في  الانضباطیة والتأدیبیة، ویعتبر حكم المحكمة الإداریة
نقطة تحول جوهریة في موقف القضاء الإداري في مصر من  1961تشرین الثاني 

الرقابة على ملائمة القرار الإداري وبعد هذا الحكم اطرد قضاء المحكمة الإداریة العلیا في 
 .1مصر على مراقبة ملائمة الجزاء المفروض وعدم غلو الإدارة في فرضه

ندرة الأحكام القضائیة التي تتعلق بالجزاءات الضاغطة في مجال بعض العقود ورغم      
فإن الفقه في غالبیته یرى أن القضاء المصري لا یعرف التفرقة التي أخذ بها قضاء 
مجلس الدولة الفرنسي، وأن قاضي العقد یمارس سلطته الكاملة في مجال إلغاء الجزاءات 

تعلق الأمر بعقد الأشغال العامة أو التورید أو حتى  غیر المشروعة والتعویض عنها سواء
عقد الالتزام ( كما أشرنا سابقا لا یهمنا هذا في مجال الدراسة)،  ومن الأحكام التي یستند 

الذي قضت فیه  23/12/1956إلیها الفقه حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 
الموجودة بمحل العمل حیث یعتبر  بإلغاء القرار الصادر بالاستیلاء على أدوات المقاول

 .2هذا الاستیلاء وسیلة من وسائل الضغط
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توقیع الجزاءات عن  المتعاقدةمسؤولیة المصلحة  الثاني:المبحث 
 الضاغطة .

الحق  سلطات واسعة في مواجهة المتعامل المتعاقد فهي تملكللمصلحة المتعاقدة 
في توقیع الجزاءات الضاغطة علیه وذلك لتغلب على عجزه في تنفیذ التزاماته التعاقدیة 

بالتنفیذ المباشر عن طریق حلولها محله أو  لامتیازهاوإرغامه على تنفیذ الصفقة ، إعمالا 
 تكلیف غیره بتنفیذ التزاماته.

وتخضع سلطة المصلحة المتعاقدة في توقیع الجزاءات لرقابة القضاء اللاحقة ، 
والتي تشمل مدى مراعاة المصلحة المتعاقدة لإجراء وقواعد فرض الجزاء ، كما تشمل 

المتعامل تقدیر جسامة المخالفات والأخطاء التي استندت إلیها في توقیع الجزاء على 
 المتعاقد.

المصلحة المتعاقدة لحقها في توقیع الجزاءات الضاغطة فیمكن أن تكون ممارسة 
غیر مشروعة ، مما یشكل من جانبها خطأ جسیم  یستوجب تعویض المتعامل المتعاقد 
معها ، إذ أصابه ضرر نتیجة ذلك ، وفي هذا الشأن تكون ممارسة المصلحة المتعاقدة 

 لسلطتها في توقیع الجزاءات الضاغطة غیر مشروع من زاویتین:

عدم مشروعیة الجزاء من الشكلیة ، فیتعین أن یسبق توقیع الجزاء  لزاویة الأولى :ا
و ذلك لخطورة إتباع بعض الإجراءات الشكلیة اللازمة لحمایة حقوق المتعامل المتعاقد 

هذا الجزاء وأثاره علیه ، ومن ثمة فإن عدم مراعاة المصلحة المتعاقدة لهذه الإجراءات 
ار الضمانات المقررة للمتعامل المتعاقد مما یشكل خطأ جسیما من إهد الشكلیة من شأنها

 جانبها یثیر مسؤولیتها التعاقدیة .

عدم مشروعیة الجزاء من الناحیة الموضوعیة فیجب أن یكون  الزاویة الثانیة :
الجزاء الموقع من المصلحة المتعاقدة قائما على وقائع صحیحة ، ومتناسب مع جسامة 
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متعاقد وبالتالي فإن الجزاء غیر المبرر یعد تعسفا من جانب المصلحة خطأ المتعامل ال
 المتعاقدة ویرتب مسؤولیتها التعاقدیة .

المسؤولیة التعاقدیة للمصلحة المتعاقدة عن توقیع الجزاءات  ماحكأولبیان 
الضاغطة في حالة استخدامها غیر المشروع لسلطتها سیتم تقسیم هذا المبحث إلى 

 لین : المطلبین التا

 .عدم مراعاة الإجراءات الشكلیة في توقیع الجزاءات الضاغطة المطلب الأول: 

 .من الناحیة الموضوعیة  ات الضاغطةالمطلب الثاني : عدم مشروعیة الجزاء
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الجزاءات جراءات الشكلیة في توقیع المطلب الأول : عدم مراعاة الإ
 الضاغطة.

 .جراءاتوالإ ماهیة عیب الشكل الفرع الأول: 

غیر مقید بشكل معین في  الإداریة، أن رجل الإدارة المختصالأصل في القرارات      
إصدارها، وعلى ذلك فقد یرد القرار كتابة كما یرد شفاهة، غیر أن المشرع قد یفرض على 
الإدارة إفراغ إرادتها في شكل معین ووفق إجراءات معینة، فإذا خالفت الإدارة هذا الشكل 

ساس أو تلك الإجراءات یكون قرارها غیر مشروع ومعیبا بعیب الشكل. وعلى هذا الأ
بأنه عدم احترام القواعد الإجرائیة أو الشكلیة  والإجراءات یمكن تعریف عیب الشكل

 .1المحددة لإصدار القرارات الإداریة المنصوص علیها في القوانین المختلفة

وقواعد الشكل والإجراءات في إصدار القرارات الإداریة على جانب كبیر من    
على (المتعامل المتعاقد) العامة ومصلحة الأفراد الأهمیة، فهي مقررة لحمایة المصلحة 

الزلل والتسرع، ومنحها فرصة معقولة للتروي  المصلحة المتعاقدة ، وذلك بتجنیب السواء 
ودراسة وجهات النظر المختلفة، فلیست قواعد الشكل والإجراءات أمور ثانویة واختیاریة 

المصلحة ضد تعسف  المتعاقدللمتعامل إن شاءت أهملتها، ولكنها ضمانات أصلیة 
 فهي تمثل ضمانات حقیقیة توازن سلطات الإدارة.المتعاقدة 

 الصادرة عنها، للقرارات الخارجي المظهر اختیار في حرة الإدارة وبالتالي فإن 
 یلزمها حین مقید یكون لكن ،2صدوره قبل خلالها القرار مرور تنظم التي جراءاتوالإ

 قرارها إلغاء یتعین خالفتها فإن ، قرارها إصدار في معینة وإجراءاتأشكال  بإتباع القانون

                                  
 .733 :ص،سابق المرجع ال ، الأسس العامة للعقود الإداریة،الطماوي محمد د. سلیمان - 1
 .49 :ص ،السابقالمرجع ، د. عدنان عمر - 2
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 معنى ما یحمل كل فإن الشأن هذا القانون في یتدخل لم إذا أما ،1 الشكل بعیب بتعییبه
قد یكون  لذلك إداري قرار على ینطوي إنما قانوني أثر إحداث إلى الإدارة رادةإ تجاها

 أو الإدارة بسكوت وذلك سلبیا یكون وقد إیجابیا یكون قد كما مكتوبا، الإداري القرار
 .2اتخاذه علیها یجب كان قرار أو عمل اتخاذ عن امتناعها

 

 والاجراءات.حالات عیب الشكل  :الفرع الثاني

 أولا:  حالات عیب الشكل

یقصد بهذه الحالات العیوب الجوهریة التي تصیب المظهر الخارجي للقرار      
 بطلانه.وتؤدي إلى 

 القرار الإداري. كتابةالحالة الأولى :    -1

 القرار صدور اشتراط عدم الأصل كان فإذا ،للقرار الخارجي بالشكل یتعلق وهذا
 كتابة،القرار  صدور وجوب الضرورة تقتضي أو ینص قد استثناءإ فإنه معین، شكل في

 وكذلك كتابته، وجوب یعني ذلك فإن القانون نشر القانون اشترط متى أنه مثلا ذلك ومن
 القرار یكون نأ وجوب ضمنا ذلك من یفهم فإنه القرار على التوقیع المشرع یطلب عندما

 مكتوبا.

 صدور وجوب فالأصل للدولة الرسمیة اللغة هي العربیة اللغة كانت ولما أنه كما
 بلغ ما إذا القرار بطلان إلى أخرى بلغة صدوره یؤدي أن دون العربیة، باللغة القرار

 .3العربیة باللغة به المعني

                                  
  1989مصر، الإسكندریة، )،الإداري العقد- الإداري الإداریة،(القرار السلطة أعمال ،الباسط عبد فؤاد محمود - 1

 112 :،ص
 .334 :ص سابق،ال مرجعال القضاء الإداري...،،الدین جمال سامي محمود - 2
 الشریعة علوم دراسات، ، 2013، الإداري القرار في وأثره الشكل عیب،  وأخرون السویلمیین محمود صفاء - 3

 .1016:، ص2013، 1ملحق ، 40 المجلّد والقانون،
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 من الجھة التي أصدرتھ. الإداري القرار على التوقیعالحالة الثانیة :  -2

 وأنه التوقیع صاحب مصدره إلى القرار نسبة ویفید الجزم معنى ثنایاه في التوقیع یحمل 
 مصدر حول النزاع كان لو فیما الإثبات عنصر یفید بما إصداره في الاختصاص صاحب

 القرارات  على لازم التوقیع أن على الإداریان والقضاء الفقه استقر ذلك القرار، وعلى
 الأساسیة البیانات من ( القرار)المحرر على التوقیع باعتبار نص به یرد لم ولو المكتوبة

 الإداري. للقرار الكتابي الشكل تكوین في تدخل التي

 تخلفها على یترتب جوهریة شكلیة المكتوب الإداري القرار على التوقیع ویعتبر      
 بوجوبها یقضي نص ورد إذا الموقع غیر الإداري القرار بطلان

 یعتبر فلا توقیعها، بوجوب قانوني نص یرد لم التي الإداریة للقرارات بالنسبة أما
 لم ما بطلانها إلى یؤدي لا التوقیع تخلف أن لمشروعیتها،أي جوهریة شكلیة التوقیع
 .1الاختصاص عدم عیب عن یكشف

 تاریخ صدور القرار -3
 والمددالقرار لمصدر الزمني بالاختصاص یتعلق فإنھ قرارال إصدار لتاریخ بالنسبة

 القرارإصدار في شكلیا بیانا یعد إنما القرار صدور تاریخ أن على .لتنفیذه اللازمة الزمنیة
 بطلان التاریخ ذكر أوخطأ إغفال شأن من ولیس .القرار لصحة شرطا ولیس الإداري
  .2الاختصاص عدم كعیب آخر بعیب ذلك یقترن لم ما القرار

 التي الزمنیة المدة بدء قبل الإداري القرار صدور یعني الزماني الاختصاص فعدم
 ممارسة فیھا لھ یجوز التي المدة انتھاء بعد أو خلالھا اتخاذه القرار لمصدر فیھا یجوز

 .3صلاحیاتھ

                                  
 .1015:، صالمرجع السابق،  وأخرون السویلمیین محمود صفاء - 1
 للخدمات العربي المركز ،)الإلغاء  (قضاء الأول، الكتاب الأردني، الإداري القضاء ،شطناوي  خطارعلي  - 2

 .572:ص،  1995 الطلابیة،

 .1014:. صنفسه ، المرجعوأخرون السویلمیین محمود صفاء - 3
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 الحالة الرابعة : تسبیب القرار الإداري : -4

یقصد بتسبیب القرار الإداري إفصاح الإدارة في صلب قرارها عن الأسباب التي 
دعتها إلى إصداره ، والتسبیب یختلف عن السبب في القرار الإداري فالسبب هو ركن من 

، أما التسبیب  أركان القرار الإداري یؤدي تخلفه إلى عدم مشروعیة القرار لعیب في سببه
 . فهو شرط شكلي لصحة القرار الإداري یؤدي إغفاله إلى بطلانه لعیب في شكله

والأصل أن الإدارة غیر ملزمة بتسبیب قراراتها إلا إذا تطلب القانون فإذا اشترط 
القانون تسبیب القرار الإداري یصبح التسبیب شرطاً شكلیاً جوهریاً یترتب على إغفاله 

 17وهذا المعنى أوضحته المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ   لإداريبطلان القرار ا
وتؤكد المحكمة العلیا هذا الاتجاه القضائي في أحكامها الحدیثة في ، 1م1977/  3/ 

 .2 1984/ 6/  3قرارها الصادر بتاریخ 

واشتراط المشرع تسبیب بعض القرارات الإداریة ، والتسبیب یعد من أهم الضمانات  
للأفراد ولأنه یتیح للقضاء مراقبة مشروعیة تصرف الإدارة ، فضلاً عن أن معرفة الأفراد 

                                                                    .قرارها یسهل علیهم الطعن فیهم أمام القضاء للأسباب التي دعت الإدارة لاتخاذ

كذلك اشتراط التسبیب یجعل الإدارة أكثر حذراً ورویة عند إصدارها لقراراتها تجنباً 
للطعن فیها،ولتوفر هذه الضمانة یجب أن یكون التسبیب جدیاً ومحدداً وواضحاً بما یسمح 

ر یعد بحكم الخالي من للقضاء من بسط رقابته على مشروعیة القرار،وإلا فإن القرا
التسبیب مما یؤدي إلى إبطاله ونظراً للأهمیة التي یولیها المشرع لتسبیب القرارات الإداریة 

م ضرورة تسبیب جمیع القرارات الفردیة  1979نجد أن المشرع الفرنسي قد أكد في قانون 
ي حالة التي لا تكون في مصلحة الأفراد ، واشتراط أن یكون التسبیب مكتوباً إلا ف

                                  
ــ  رقابة دوائر القضاء الإداري ) ( الرقابة على أعمال الإدارة في القانون اللیبيــ  محمد عبد االله الحراري  .د - 1

 .41:، ص 1990 ،منشورات مجمع الفاتح للجامعات 
 .42 :ص، السابقالمرجع  محمد عبد االله الحراري،  .د  - 2
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الضرورة القصوى والحالات التي تنطوي على قرارات ضمنیة أو الصادرة في حالات 
 1مستعجلة

 لإجراءات.:  حالات عیب اثانیا

إن الاجراءات الشكلیة التي یجب على المصلحة المتعاقدة مراعاتها عند قیامها 
بتوقیع الجزاءات على المتعاقد معها وإلا كان قرارها معیبا وغیر مشروع  یمكن حصرها 

 في : 

 : إعذار المتعاقد المقصر قبل توقیع الجزاء علیه -1
بیه المتعاقد إلى مخالفته عذار أمر منطقي تفرضه قواعد العدالة فهو یعني تنیعد الإ

الذي قد یضر بالمرفق العام ، ومن ثمة یمكن له بعد إعذاره أن یصحح من هذه  هوتقصیر 
المخالفة وتنتهي المشكلة عند هذا الحد ، كما أنه یعني إنذارا له بتوقیع الجزاء الذي تراه 

جوهري یجب إذا استمر بهذه المخالفة ، وفضلا عن ذلك فهو إجراء  المصلحة المتعاقدة
على المصلحة المتعاقدة الالتزام به عند ممارسة سلطتها  بتوقیع الجزاءات بحق المتعاقد 

المتعاقدة على  التي توقعها المصلحةمعها، و شرط أساسي لصحة الجزاءات الضاغطة 
 المتعاقد المقصر 

عند توقیع الشكلیة  الإجراءاتالفرنسي بأن عدم مراعاة  الإداريویسلم القضاء  
المتعاقد مع المصلحة المتعاقدة الحق في التعویض عن  المتعامل الجزاء یمكن أن تعطي

الضرر الذي أصابه من جراء هذا الجزاء، وعلى هذا النحو قضى مجلس الدولة الفرنسي 
المباشرة  الإدارةعذار المقاول  بوضع المقاولة تحت بأن " عدم إ 1957جانفي  09بتاریخ 

الجزائي غیر مشروع، جراء إعذار المقاول یجعل من هذا الإ مع إشتراط العقد ضرورة

                                  
لخ. خ - 1  ،عمان  ،دار الثقافة للنشر والتوزیع  ،الطبعة الأولى  ، دراسة مقارنة - قضاء الإلغاء ، ئكعائخىولید  لح

 .208 :، ص 1995
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بالحكم علیها "  Granville " في دعواه ضد بلدیة"  Daval "وعلى إثر ذلك إستند دافال
 . 1بأن تدفع تعویضا عن الضرر الذي أصابه من جراء هذا الإجراء غیر المشروع "

المتعاقد به یعد عیبا یؤدي إلى عذار شرط أساسي قبل توقیع الجزاء وعدم إبلاغ فالإ
بطلان جزاءات التنفیذ العیني سواء كان بسحب العمل من المقاول أو الشراء على حساب 

 .2المورد وتحت مسؤولیته
المتعاقد  المتعامل لتزام المصلحة المتعاقدة  بضرورة إعذارا وإذا كانت القاعدة  هي

قة  بل ترد علیها استثناءات تتمثل في قبل توقیع الجزاء علیه فإن هذه القاعدة لیست مطل
أن العقد یمكن أن یتضمن نصا صریحا یعفي المصلحة المتعاقدة من إعذار المتعامل 
المتعاقد،كما تعفى المصلحة المتعاقدة من توجیه الاعذار إذا كانت طبیعة العقد والظروف 

  .  3التي أحاطت به تقتضي هذا الإعفاء

لفات المنسوبة للمتعامل المتعاقد والأعمال التي ویجب أن یتضمن الاعذار المخا
توقیعه بحقه، ویعتبر الجزاء یجب علیه القیام بها، والجزاء الذي تنوي المصلحة المتعاقدة 

عذار صحیح على النحو المذكور االذي توقعه المصلحة المتعاقدة معیبا إن لم یسبقه 
 .4آنفا

 وتوقیع الجزاء :قدین بین الاعذار المدة الممنوحة للمتعا -2
أن عدم  1993نوفمبر 26قرر مجلس  الدولة الفرنسي في حكمه الصادر في  

عذار  وقیامها بتوقیع الجزاء خلال مدة أقل من مدة احترام الإدارة للمدة المحددة في الإ
 المتعاقد معها . یثیر مسؤولیتها تجاهالمهلة الممنوحة للمتعاقد یشكل خطأ في جانبها 
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 فاع عن نفسه: دفي ال حق المتعاقد -3
بیان دفوعه  وحرمان المتعاقد من فرصة إبداء تبریراته وعدم احترام حقوق الدفاع        

 ویثیر مسؤولیتها قبل  المتعاقد معها.، یشكل خطأ في جانب المصلحة المتعاقدة 
 إعلان الجزاء الموقع علیه:  -4

لأن یجب على المصلحة المتعاقدة إعلان الجزاء الموقع على المتعامل المتعاقد 
  .عدم إعلان الجزاء یعني عدم علمه بالجزاء الموقع علیه 

بل توقیعها الجزاء دارة للإجراءات الشكلیة اللازمة قما تقدم فإن عدم مراعاة الإوم        
بحق متعاقدها یعد خطأ من جانبها یترتب علیه عدم مشروعیة الجزاء الموقع ویحقق 

 المتعاقد معها .المتعامل مسؤولیتها تجاه 

فقاضي العقد عندما یراقب سلطة الإدارة في توقیع الجزاء فإنه یتحقق أولا من قیام 
تشف وعندما یكعلى المتعاقد معها، اء الإدارة باتخاذ الإجراءات الشكلیة قبل توقیع الجز 

شروعیة الجزاء الموقع من قبلها فإنه یحكم بعدم معدم مراعاتها لهذه الإجراءات، 
رفها المعیب أو غیر المشروع في إلحاق إذا تسببت بتص ستحقاق المتعاقد للتعویضوا

 الضرر به.

الشكلیة عند توقیع وإذا كان الأثر المترتب عن عدم مراعاة الإدارة للإجراءات 
الجزاء على المتعاقد معها یحقق مسؤولیتها التعاقدیة عن الجزاء غیر المشروع، فإن بیان 
حدود هذا الأثر یستوجب التطرق أولا للأثر المترتب على مسؤولیة الإدارة غیر التعاقدیة 

 .1رة و مقارنتها بالمسؤولیة التعاقدیة للإداراءات غیر المشروعة لعیب الشكل عن الإج

وفقا لقواعد المسؤولیة غیر العقدیة فإنه إذا كانت عدم مشروعیة القرار الإداري 
لإصداره، فإن القاضي الإداري لا یحكم بالتعویض طالما ترجع إلى عدم مراعاة الشكلیة 

كان القرار سلیما من الناحیة الموضوعیة، فمن المقرر أنه لا تلازم بین قضاء الإلغاء 
إلغاء القرار لا یستلزم حتما الحكم بالتعویض والمعیار المتبع في هذا والتعویض، أي أن 
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الشأن هو أن القرار كان سیصدر من ناحیة الموضوع على النحو الذي صدر به حتى 
 .1ولو رعي الشكل

بینما طبقا لقواعد المسؤولیة العقدیة فإن تخلف الإجراءات الشكلیة السابقة لتوقیع 
المتعاقد الموقع علیه الجزاء الحق في  المتعامل یمكن أن تعطيالجزاء أو عدم مشروعیتها 

على النحو الذي تقدم بخصوص موقف مجلس الدولة الفرنسي في أحقیة  -التعویض 
والجزاء قبل توقیعه، لذلك فإنه مراعاة الإدارة  لشروط الاعذار  لعدم -المتعاقد بالتعویض

المتعاقد أن ینازع أمام قاضي العقد في صحة الجزاء الموقع علیه إذا  المتعامل من حق
 .شابه عیب في الشكل

أنه إذا كان هذا الجزاء معیبا من حیث الشكل فقط  الفرنسي ویرى فریق من الفقه
ولكن یجد سنده من الناحیة الموضوعیة في الأخطاء التي ارتكبها المتعامل المتعاقد فإن 

في هذه الحالة أن یعفي فقط من النتائج الباهضة أو الأعباء الثقیلة الأخیر لیس من حقه 
على هذا الجزاء ، ویذهب هذا الفریق إلى أن الإلتزام التعاقدي للمصلحة المتعاقدة المترتبة 

بحق المتعاقد یعد ذا قوة إلزامیة تتناسب  بمراعاة الشكلیات السابقة على توقیع الجزاء
فات المرتكبة من قبل المتعاقد التي أدت إلى فرض الجزاء عكسیا مع مدى جسامة المخال
الشكل لیس له أثر كامل إلا عندما تكون مخالفات  باحترامعلیه ، وهذا الإلتزام التعاقدي 

لا أهمیة لها ، بینما یتجرد من قوته الملزمة عندما تكون أخطاء المتعاقد بسیطة أو 
للإجراءات الشكلیة في مجال الجزاء لا  المتعاقد جسیمة ، فاحترام المصلحة المتعاقدة

وبذلك یصبح من  التزاماتهیجب دائما أن یسمح للمتعاقد بأن یستفید من تخلفه عن تنفیذ 
غیر المفید أن یحكم على المصلحة المتعاقدة بالتعویض لصالح المتعامل المتعاقد لمخالفة 
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سیمة ویكون فیه الجزاء الجزاء القانون من حیث الشكل عندما تكون مخالفات المتعاقد ج
  1مبررا من المضمون

إذا ما فرضت الجزاء بحق متعاقدها دون ویرى فریق أخر أن المصلحة المتعاقدة 
 في العقد ، فإنها تكون بتصرفها هذا قد منعتمراعاة الإجراءات الشكلیة المقررة  

المتعاقد من أن یتوقع النتائج الباهضة التي یرتبها تنفیذ العقد ( مثلا تنفیذ  المتعامل
الأعمال على حساب ومسؤولیة المقاول ) وبذلك یجب أن لا یتحمل هذه النتائج ، ویتعین 
على المصلحة المتعاقدة  أن تعوضه عن الضرر الذي یمكن أن یحدث له ، ویقتصر 

 .2ئر الحاصلة للمتعاقد دون ما فاته من كسبالتعویض في هذه الحالة على الخسا

عند ارتكابه  –المتعاقد بالتعویض المتعال ویبدو أن الرأي القائل بعدم أحقیة 
أخطاء جسیمة في تنفیذ التزاماته التعاقدیة وقیام الإدارة بتنفیذ العقد على حسابه دون 

المتعاقد الجسیم  لمتعاملا هو الأكثر توفیقا وذلك لأن إخلال –مراعاة الإجراءات الشكلیة 
إلتزام تعاقدي فحسب وإنما ینطوي في تنفیذ التزاماته التعاقدیة لا یقتصر أن یكون إخلال ب

 ولذلك لاالمصلحة العامة بعلى مساس بالمرفق العام الذي یتصل به العقد ویضر بالتالي 
  3التعاقدیة لتزاماتهافي تنفیذ المتعاقد من أخطاءه الجسیمة المتعامل یبدو مقبولا أن یستفید 

   

 .من الناحیة الموضوعیة ات الضاغطةالمطلب الثاني : عدم مشروعیة الجزاء

إذا كانت مسؤولیة المصلحة المتعاقدة تقوم عند تخلف الإجراءات الشكلیة الواجب 
على المتعامل المتعاقد معها، رغم وجود ما یبرره من مراعاتها مسبقا قبل توقیع الجزاء 

الناحیة الموضوعیة، فإن موضوع الدراسة هنا یختلف إذ یتناول المسؤولیة العقدیة 
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لى المتعامل المتعاقد مشروعا من الناحیة عللمصلحة المتعاقدة عندما یكون الجزاء الموقع 
 الناحیة الموضوعیة.الشكلیة، ولكنه غیر مشروع أو لیس له ما یبرره من 

فالجزاءات الضاغطة تستهدف إرغام المتعامل المتعاقد على الوفاء بالتزاماته 
التعاقدیة عن طریق حلول المصلحة المتعاقدة محل المتعامل المتعاقد المقصر أو بإحلال 
الغیر محله، وذلك لضمان تنفیذ الصفقة العمومیة وتأمین حسن سیر المرفق العام بانتظام 

 .1دواطرا

وتفترض هذه الجزاءات وقوع مخالفات أو أخطاء جسیمة من المتعاقد من شأنها أن 
العام، تبرر للمصلحة المتعاقدة توقیع الجزاء الذي تراه تؤثر على حسن سیر المرفق 

مناسبا بحقه، ونظرا لما تتمتع به المصلحة المتعاقدة من سلطة تقدیریة في توقیع الجزاء 
معها، فإنها هي التي تحدد درجة جسامة الخطأ الذي یرتكبه  على المتعامل المتعاقد

 متعاقدها على أن هذا التقدیر یخضع لرقابة القضاء .

فیستطیع قاضي العقد تقدیر جسامة المخالفات والأخطاء التي استندت إلیها 
المصلحة المتعاقدة في توقیع الجزاء على المتعامل المتعاقد وكذلك وقت توقیعه، فإذا ما 

لتوقیع الجزاء نت هذه المخالفات والأخطاء لا ترقى في جسامتها إلى الدرجة اللازمة كا
وذات أهمیة ثانویة فإنها لا تعد مبررا كافیا لهذا الجزاء، وفي هذه الحالة یمكن للقاضي أن 

 یحكم بمسؤولیة المصلحة المتعاقدة عن توقیع الجزاء الذي لیس له ما یبرره .

ول بیان مشروعیة الجزاء في حالة سحب العمل من ومن خلال ما تقدم سنحا
، وجزاء الشراء على حساب فرع أول )ال( المقاول وتنفیذها على حسابه وتحت مسؤولیته 

 فرع ثاني ).ال(المورد وتحت مسؤولیته 
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 الفرع الأول: عدم مشروعیة الجزاء في حالة سحب العمل من المقاول.

المقاول كما سبق بیانه وقوع خطأ جسیم من یفترض في جزاء سحب العمل من 
، إذ یجوز للمصلحة المتعاقدة سحب العمل في 1المقاول في تنفیذ التزاماته التعاقدیة

منها عدم مراعاة المقاول لشروط الصفقة أو عدم تنفیذه للأوامر مخالفات كثیرة 
 إلج .المصلحیة...

ویملك قاضي العقد سلطة تقدیر جسامة المخالفات والأخطاء التي استندت علیها 
المصلحة المتعاقدة في توقیع الجزاء على المقاول، إلا أنه إذا كان الخطأ المنسوب 

والتي تبرر للمصلحة المتعاقدة سحب للمقاول من بین الأخطاء المنصوص علیها قانونا 
لحالة أن یتدخل للحكم على مدى ملائمة السحب العمل، فإنه لیس للقاضي في هذه ا

  .2ما دام ذلك الخطأ من بین الأخطاء التي تبرر السحب في نظر المشرع للخطأ 

ویجب التفرقة في مجال مسؤولیة المصلحة المتعاقدة بین مسؤولیتها عن قرارها 
ارتها من المقاول، وبین مسؤولیتها عن عیب الطریقة التي اخت المعیب في سحب العمل 

وتنفیذها المصلحة المتعاقدة لتنفیذ الأعمال التي تضمنها قرار سحب العمل من المقاول 
 على حسابه .

الواقع أنه إذا قامت المصلحة المتعاقدة بسحب العمل بغیر حق فإنها تكون قد و 
ارتكبت خطأ عقدیا تسبب في إضرار المتعامل المتعاقد معها ومن ثم فإنها تكون مسؤولة 

یها بمستحقاته الناتجة عما علعن تعویض هذه الأضرار، كما یكون للمقاول حق الرجوع 
 رى .نفذه من أعمال وأیة مستحقات أخ
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إلغاء قرار سحب العمل ومن المستقر علیه في فرنسا أن قاضي العقد لا یستطیع 
المصلحة المتعاقدة ولكنه فقط یحكم علیها  في حالة ما إذا كان قرارها  اتخذتهالذي 

 مخالف للقانون بتعویض الأضرار التي لحقت بالمقاول. 

لیس له ما یبرره ینشئ  ویسلم الفقه والقضاء الفرنسیین أن جزاء سحب العمل الذي
للمقاول حقا في الإعفاء من النتائج الباهضة التي یرتبها فضلا عن تعویضه عما لحق به 

ویقتصر التعویض على الربح الذي یثبت المقاول أنه  ،من خسارة وما فاته من كسب 
 . 1سحب العمل منهیكان یستطیع الحصول علیه لو لم 

ل المتعاقد نتیجة الإجراء غیر المشروع من ویشمل التعویض الذي یستحقه المتعام
المصلحة المتعاقدة الأضرار المادیة والأدبیة بشرط أن تكون ثابتة ثبوتا یقینا منعا للإثراء 

 بلا  سبب على حساب المصلحة المتعاقدة .

وعلى العكس من ذلك في حالة القرار المشروع  بسحب العمل من المقاول ، فإن 
ار بمطلق إرادتها الطریقة التي تنفذ بها تلك الأعمال ، فقد تقوم المصلحة المتعاقدة تخت

بالتنفیذ بنفسها أو تعهد به إلى مقاول آخر ، وتكون المصلحة المتعاقدة بمثابة الوكیل عنه 
، ومن ثمة فیجب علیها أن تبذل في التنفیذ العنایة التي تبذلها في في الصفقة العمومیة

إذا ما أخلت بتلك العنایة فإنه یتعین تحملها جزء من النتائج أعمالها الخاصة ، وعلیه فإنه 
 .2المالیة المترتبة على هذا الجزاء بما یوازي الخطأ الحاصل من جانبها 
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الفرع الثاني: عدم مشروعیة الجزاء في حالة الشراء على حساب المورد وتحت 
 مسؤولیته.

الشراء على حسابه وتحت  لمورد المستبعد أن ینازع في صحة قرار جزاءایمكن 
مسؤولیته أمام قاضي العقد ، الذي یملك الحكم بالتعویض عن الأضرار التي تصیب 

 المورد بسب الجزاء غیر المشروع .

(  الإدارة في مصر إلى انه متى ثبت أن قرار العلیا الإداریةفقد ذهبت المحكمة 
بفرض الجزاء بحق المتعاقد معها لم یقم على سبب صحیح  واقعا المصلحة المتعاقدة ) 

،  ویتحقق به ركن الخطأ من جانب جهة الإدارةونا ، فإنه یعتبر مخالفا للقانون ، قان أو
وهو الخطأ الموجب لمسؤولیتها الإداریة عنه متى تحققت عناصر المسؤولیة الأخرى من 

تالي فإنه یحق للمتعاقد المطالبة بالتعویض ضرر وعلاقة سببیة بین الخطأ والضرر ، وبال
 عن الضرر المادي والأدبي الذي أصابه نتیجة خطأ الإدارة. 

ومن المسلم به في الفقه الفرنسي و قضاء مجلس الدولة أن قاضي العقد لا 
یستطیع إلغاء قرار المصلحة المتعاقدة  على حساب المتعامل المتعاقد في عقد التورید 

على المصلحة المتعاقدة  بتعویض المتعامل المتعاقد إذا كان قرارها  ولكنه فقط یحكم
 . 1مخالف للقانون

وفي الصفقات العمومیة بصفة  ،إن نظام الجزاءات في العقد الإداري بصفة عامة
خاصة لا یتناول حقوق المصلحة المتعاقدة وسلطاتها إزاء المتعامل المتعاقد فحسب بل 
یقر لهذا الأخیر بضمانات قانونیة لحمایة حقوقه من تجاوز المصلحة المتعاقدة حدود 

 سلطاتها. 
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لى ومن تلك الضمانات خضوع قرار الجزاء الذي تفرضه المصلحة المتعاقدة ع
المتعامل المتعاقد معها لرقابة القضاء من زاویتي المشروعیة والملائمة فضلا عن تحقق 
مسؤولیتها التعاقدیة إذا لم یستند قرارها على أساس سلیم من القانون، متى توافرت أركانها 

وبالتالي تنهض المسؤولیة ،المتعاقد وعلاقة سببیة بینهماالمتعامل  من خطأ وضرر لحق
للمصلحة المتعاقدة وتنتج آثارها بموجبها فتكون الإدارة ملزمة بتعویضه عن التعاقدیة 

 الأضرار المادیة والأدبیة التي أصابته.
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 خلاصة الفصل الثاني:

إن نظام الجزاءات في العقد الإداري بصفة عامة وفي الصفقات العمومیة بصفة 
خاصة لا یتناول حقوق المصلحة المتعاقدة وسلطاتها إزاء المتعامل المتعاقد فحسب بل 
یقر لهذا الأخیر بضمانات قانونیة لحمایة حقوقه من تجاوز المصلحة المتعاقدة حدود 

 سلطاتها. 

قرار الجزاء الذي تفرضه المصلحة المتعاقدة على  ومن تلك الضمانات خضوع
المتعامل المتعاقد معها لرقابة القضاء من زاویتي المشروعیة والملائمة فضلا عن تحقق 
مسؤولیتها التعاقدیة إذا لم یستند قرارها على أساس سلیم من القانون، متى توافرت أركانها 

وبالتالي تنهض المسؤولیة التعاقدیة  وعلاقة سببیة بینهما ،من خطأ وضرر لحق المتعاقد
للمصلحة المتعاقدة وتنتج آثارها بموجبها فتكون الإدارة ملزمة بتعویضه عن الأضرار 

 المادیة والأدبیة التي أصابته.
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إن دراسة موضوع  الجزاءات الضاغطة في الصفقات العمومیة من أهم المواضیع وأدقها 

 هاممنوح للمصلحة المتعاقدة التي تستطیع من خلال امتیازنظرا لكون هذه الجزاءات تعد بمثابة 

هذا المبدأ الذي یعلو فوق كل العام، حسن سیر المرفق صفقاتها بطریقة تضمن مبدأتنفیذ 

، والذي  العمومیة والذي یتجاوز ویسمو على المصالح الذاتیة والمادیة لأطراف الصفقة اعتبار

 یهدف إلى تحقیق المصلحة العامة .

 ها تحول دون تعطیل المرفق العام ونظرا لأهمیة هذه الجزاءات الضاغطة نلاحظ أن

ة العامة لضمان فالمصلحة المتعاقدة تتمتع بهذه السلطة من بین سلطاتها التي اقتضتها المصلح

مشاریع عامة تهدف إلى نمو ، والتي غالبا ما یكون محلها تنفیذ صفقاتها بشكل مرضي 

 وتطویر المجتمع .

 اتهاصفقدة عدة سلطات ضمانا لحسن تنفیذ ولهذا السبب منح المشرع  المصلحة المتعاق

، ومن بین هذه السلطات نجد سلطة توقیع الجزاءات  التزامهلعدم ومواجهة المتعامل المتعاقد 

الضاغطة التي تعد من أخطر السلطات التي تملكها في مواجهة المتعامل المتعاقد ولدراسة هذه 

السلطة تناولنا الدراسة في فصلین حیث خصصنا الفصل الأول لماهیة الجزاءات الضاغطة 

أما الفصل الثاني تطرقنا فیه إلى  مبرزین مفهومها وخصائصها وشروط توقیعها وصورها ،

الرقابة القضائیة على الجزاءات الضاغطة مبرزین رقابة القاضي الإداري علیها ونطاقها ، ثم 

 مسؤولیة الإدارة عن الاستخدام غیر المشروع لسلطتها في توقیع الجزاءات الضاغطة .

و  ثیر من النتائجلمختلف جوانب الموضوع انتهت دراستنا إلى الك استعراضناومن خلال 

 التي یمكن حصرها في النقاط التالیة : 

یكمن الأساس القانوني لسلطة المصلحة المتعاقدة في توقیع الجزاءات الضاغطة على   -1

 المتعامل المتعاقد معها في فكرة مقتضیات حسن سیر المرفق العام بانتظام واطراد.
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رر وثابت المصلحة المتعاقدة وإن توقیع الجزاءات الضاغطة على المتعامل المتعاقد حق مق -2

لم ینص علیه في العقد ، وتملك المصلحة المتعاقدة فرضها بنفسها مباشرة دون اللجوء 

 للقضاء، ولا یجوز لها التنازل عن هذا الحق .

على تنفیذ الصفقة العمومیة توقیع الجزاءات الضاغطة  أثناءتملك المصلحة المتعاقدة   -3

، وحلولها لتعاقدیة عن طریق استبعاده مؤقتاعلى الوفاء بالتزاماته ا المتعامل المتعاقد لإرغامه

 محله أو إحلال الغیر محله في تنفیذ الصفقة على حسابه وتحت مسؤولیته .

 ساب ومسؤولیة المتعامل المتعاقد تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى توقیع  جزاء التنفیذ على ح  -4

صلحة المتعاقدة كأصل عام بوجوب إعذاره   خطأ جسیم منه، وتلتزم الم ارتكابفي حالة 

 قبل توقیع الجزاء علیه .

تتمثل صور الجزاءات الضاغطة التي یجوز المصلحة المتعاقدة توقیعها بحق المتعامل  -5

صورة سحب العمل  الصفقة العمومیة التي تربطهم ، إذ یشمل الجزاء  یةالمتعاقد بحسب نوع

ورة جزاء الشراء على حساب المورد وتحت من المقاول في صفقة الأشغال العامة وص

 مسؤولیته في صفقة اقتناء اللوازم (التورید).

تلجأ إلیها المصلحة المتعاقدة بقصد  -جزاءات مؤقتةتتمیز الجزاءات الضاغطة بأنها  -6

 –ضمان حسن سیر المرافق العامة ، وتحقیق المصلحة المتوخاة من تنفیذ الصفقة العمومیة 

عن تنفیذ الصفقة العمومیة  لا تؤدي إلى إنهاء الرابطة العقدیة ، بل یبقى المتعاقد مسؤولا

أمام المصلحة المتعاقدة التي بدورها تعد بمثابة الوكیل عن المتعامل المتعاقد في تنفیذ 

یفترض بها الالتزام بشروط الصفقة العمومیة والمواصفات المعلن عنها و التعاقدیة  التزاماته

  ن تبذل من العنایة ما تبذله في أعمالها الخاصة . أ

من ت الضاغطة تخضع للرقابة اللاحقة ن سلطة المصلحة المتعاقدة في توقیع الجزاءاإ -7

جانب القضاء ، وتعد هذه الرقابة ضمانة للمتعاقد توازن سلطة المصلحة المتعاقدة بتوقیع 

الطعن أمام ق المتعامل المتعاقد  من الانحراف بهذه السلطة ، كما یحالجزاء ، وتمنعها 
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من  یكفله القانون ولا نزاع فیه ، وهوحق  ، فهوالقضاء في قرار توقیع الجزاء الصادر ضده

 وأي شرط في الصفقة یقضي باستبعاده یعد باطلا ولا اثر له .،النظام العام 

ولكون في المنازعات الناشئة عن الصفقات العمومیة ، یختص القضاء الإداري بالنظر   -8

قرار الجزاء الصادر بحق المتعامل المتعاقد یعد من بین القرارات التي تصدرها المصلحة 

المتعاقدة تنفیذا للصفقة العمومیة واستنادا إلى نص من نصوصها ، فإن المنازعات التي 

تنشأ عنها هي منازعات حقوقیة تندرج  تحت ولایة القضاء الكامل الذي یتولى النظر في 

ة قرار المصلحة المتعاقدة بتوقیع الجزاءات الضاغطة من زاویتي المشروعیة مدى مشروعی

 .  والملائمة   

تكون المصلحة المتعاقدة مسؤولة عن تعویض المتعامل المتعاقد عن الأضرار التي تلحق  -9

به إذا كان الجزاء الذي تم فرضه علیه غیر قانوني أو مبالغ فیه، بحیث لا یتناسب الجزاء 

 أو الإهمال الذي تسبب به .مع الخطأ 
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 المراجع  المصادر و قائمة 

شئخذ : ل  ئك

 القرآن الكریم على روایة ورش 

 المراجـــع: 

 أولا :النصوص القانونیة .

 النصوص التشریعیة : •

سبتمبر 26الموافق لـ  1395رمضان عام 20المؤرخ في  75/58الأمر -1

الصادر بتاریخ  78و المتضمن القانون المدني الجزائري، ج ر العدد  1975

 المعدل والمتمم. 1975

فیفري  25ه الموافق لـ  1429صفر عام  18المؤرخ في  09-08قانون رقم  -2

الصادرة بتاریخ  21ر رقم .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ج 

 .2008أفریل  23

 النصوص التنظیمیة : •

ـ الموافق ل1436ذي الحجة عام  02المؤرخ في 15/247المرسوم الرئاسي - 1

الذي یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق  2015 سبتمبرـ16

 .2015سبتمبر  20الصادرة بتاریخ  50ر  عدد  .جالعام.

الموافق  1432أول ربیع الثاني عام  مؤرخ في 110-11مرسوم تنفیذي رقم  -2

المؤرخ في جمادى  289-93، یتمم المرسوم التنفیذي رقم 2011مارس سنة  6 لـ

الذي یوجب على جمیع  1993نوفمبر سنة  28الموافق لـ  1414الثانیة عام 
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المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومیة في میدان البناء و 

الأشغال العمومیة و الري أن تكون لها شهادة التخصص و التصنیف 

 .)مارس  9المؤرخة في  15ج.ر رقم (المهنیین.

 القرارات : •

المتضمن  1964نوفمبر  21الموافق لـ  1384 رجب 16المؤرخ في  القرار-1

المصادقة على دفتر الشروط الإداریة العامة ، المطبقة على صفقات الأشغال 

الخاصة بوزارة تجدید البناء والأشغال العمومیة والنقل ،الجریدة الرسمیة العدد 

 .1964ینایر  19،الصادر في  6

مارس لسنة  28لموافق لـ هـ ا1432ربیع الثاني عام  23القرار المؤرخ في -2

 24یحدد البیانات التي یتضمنها الإعذار وآجال نشره ج ر رقم  2011

 .2011أفریل 20الصادرة بتاریخ 

الشروط  والمحدد لدفتر 1998نوفمبر  18القرار الوزاري المشترك المؤرخ في -3

 النموذجي لمنح امتیاز استغلال الخدمات العمومیة للتزوید بماء الشرب.

 المؤلفات.ثانیا: 

د.أحمد عثمان عیاد ، مظاهر السلطة العامة في العقود الإداریة ، دار النشر   -1

 .2001، 1للطباعة والتوزیع ، ط

د.احمد عوض بلال، محاضرات في الجزاء الجنائي، دار النهضة العربیة،  -2

 .2000القاهرة،

حمد محمود جمعة ، منازعات التعویض في مجال القانون العام، منشأة أد.  -3

 .2005المعارف الإسكندریة
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لا ینبغي و  ،العمومیة الجزاءات الضاغطة هي جزاءات مؤقتة لا تنهي الصفقة
حتى ولو لم ینص  هالبدأ عام من السلطات المقررة التنازل عنها لأنها تعتبر كم ةللإدار 

، علیها في الصفقة العمومیة أو دفاتر الشروط، فهي مستمدة من امتیازات السلطة العامة 
المتعاقد عن تنفیذ  المتعامل تنفیذا عینیا في حالة عجز الصفقة تؤدي إلى تنفیذ فهي

التزاماته التعاقدیة عن طریق قیام المصلحة المتعاقدة بذلك التنفیذ أو من تراه مناسبا 
وبنفس الشروط المبرمة مع المتعامل المتعاقد الذي یظل مسؤولا عن التنفیذ أمام ،

 التنفیذ أو إحلال غیرها محله.المصلحة المتعاقدة  رغم حلولها في 

كما أن ممارسة المصلحة المتعاقدة لحقها في توقیع هذه الجزاءات الضاغطة 
یتطلب توافر شرطین أساسیین: یتعلق الأول بارتكاب المتعاقد خطأ جسیما یبرر تنفیذ 
العقد على حسابه، ویرتبط الثاني بضرورة قیام المصلحة المتعاقدة بإعذار المتعاقد معها 

إلا بالنص على ذلك في  الإعذار التحلل منطیع تتس فهي لا قبل توقیع الجزاء علیه،
  العقد أو في حالة الاستعجال، أو إذا كانت الظروف تقطع بأنه لا فائدة من الاعذار.

ن نظام الجزاءات في الصفقات العمومیة لا یتناول حقوق المصلحة المتعاقدة كما أ
بل یقر لهذا الأخیر بضمانات قانونیة لحمایة  ،عاقد فحسبوسلطاتها إزاء المتعامل المت

 حقوقه من تجاوز المصلحة المتعاقدة حدود سلطاتها. 

ومن تلك الضمانات خضوع قرار الجزاء الذي تفرضه المصلحة المتعاقدة على 
والملائمة فضلا عن تحقق  ،المتعامل المتعاقد معها لرقابة القضاء من زاویتي المشروعیة

مسؤولیتها التعاقدیة إذا لم یستند قرارها على أساس سلیم من القانون، متى توافرت أركانها 
من خطأ وضرر لحق المتعاقد، وعلاقة سببیة بینهما وبالتالي تنهض المسؤولیة التعاقدیة 

عن الأضرار  وتنتج آثارها بموجبها فتكون الإدارة ملزمة بتعویضه ،للمصلحة المتعاقدة
 المادیة والأدبیة التي أصابته.
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